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  مقدمة  -أولا   
ــة العامــة    - ١ ، ٢٠٠٩ديــسمبر / كــانون الأول١٦ المــؤرخ ٦٤/١١٨ عمــلا بقــرار الجمعي

 ٥١/٢١٠ قرارهــا بموجــب الــتي أنــشأتها الجمعيــة العامــة اللجنــة المخصــصةوبنــاء علــى توصــية 
ــ ،١٩٩٦ديــسمبر / كــانون الأول١٧ في ــستها الأولى المعقــودة   ت ررق ــسادسة في جل ــة ال اللجن
ــشرين الأول ٤ في ــوبر /ت ــرض   ٢٠١٠أكت ــاملا بغ ــا ع ــشئ فريق ــصي  ، أن تن ــة وضــع ال غة النهائي
في جـدول   تواصل مناقشة البنـد المـدرج       الإرهاب الدولي، وأن    بشأن  شاملة  التفاقية  لاشروع ا لم

 / كـــانون الأول٩ المـــؤرخ ٥٤/١١٠مـــن قِبَـــل الجمعيـــة العامـــة بموجـــب قرارهـــا      أعمالهـــا 
رعايـة  تحـت  مسألة عقد مؤتمر رفيع المستوى ، الذي تناولت فيه الجمعية العامة    ١٩٩٩ ديسمبر

  .مم المتحدةالأ
رئيــسا ) ســري لانكــا( انتخبــت اللجنــة الــسادسة روهــان بيريــرا  في الجلــسة نفــسها،و  - ٢
أن تفتح باب العضوية في الفريـق العامـل لجميـع الـدول الأعـضاء               أيضا  قررت  و. لفريق العامل ل

ــدة أو   ــم المتحـ ــضاءالأفي الأمـ ــصة أو   فيعـ ــالات المتخصـ ــضاءالأ الوكـ ــة   فيعـ ــة الدوليـ  الوكالـ
  .الذرية للطاقة

ــة  لقــرر الفريــق العام ــتمــشيا مــع الممارســة المتبعــة،  و  - ٣  أن يواصــل أعــضاء مكتــب اللجن
 وهكـذا، عملـت     .لـرئيس أثنـاء اجتماعـات الفريـق العامـل         لالمخصصة العمل بـصفتهم أصـدقاء       

ــان    ــا تيلالي ــسيدة ماري ــان(ال ــسيدة )اليون ــز   ، وال ــستينا رودريغي ــا كري ــدا -آن ــالا( بيني ، )غواتيم
ــا(دي زوي والــسيد آنــ نمــيرة نبيــل نجــم  ونظــرا لأن الــسيدة .  بــصفتهم أصــدقاء الــرئيس )ألباني

لم تعــد تعمــل بهــذه الــصفة، لــذا رشــحت مجموعــة الــدول الأفريقيــة الــسيد ديــر ديفيــد  ) مــصر(
ــلادي  ــا (ت ــوب أفريقي ــرئيس  ) جن ــضم إلى أصــدقاء ال ــسيدة نجــم    . لين ــل بال ــق العام وأشــاد الفري

  .قلمساهمتها القيمة في عمل الفري
الرابعـة   تقرير اللجنة المخصـصة عـن أعمـال دورتهـا            لالفريق العام  ى عل اوكان معروض   - ٤

(A/65/37) ةعــشر
 ٢٠٠٥ســبتمبر / أيلــول١رســالة مؤرخــة  وكانــت معروضــة عليــه أيــضا. )١(

_________________ 
 الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة      :ة إلى الـثلاثين نظر أيضا تقارير اللجنة المخصصة عن دوراتها الـسادس      ا  )١(  

؛ المرجع نفسه، الـدورة الثامنـة والخمـسون، الملحـق     (A/57/37 and Corr.1) ٣٧السابعة والخمسون، الملحق رقم 
؛ المرجـع نفـسه،     (A/59/37) ٣٧الـدورة التاسـعة والخمـسون، الملحـق رقـم            ؛ المرجـع نفـسه،    (A/58/37) ٣٧رقم  

ــدورة ا ــستون، الملحــق رقــم      (A/60/37) ٣٧لــستون، الملحــق رقــم   ال ــدورة الحاديــة وال  ٣٧؛ المرجــع نفــسه، ال
(A/61/37)             ٣٧؛ المرجع نفسه، الدورة الثانيـة والـستون، الملحـق رقـم (A/62/37)        ؛ المرجـع نفـسه، الـدورة الثالثـة

؛ (A/64/37) ٣٧لملحـق رقـم   ؛ المرجـع نفـسه، الـدورة الرابعـة والـستون، ا     (A/63/37) ٣٧والستون، الملحـق رقـم    
انظر أيضا تقارير الفريق العامل الـذي أنـشئ في الـدورات مـن الخامـسة والخمـسين إلى الـستين للجمعيـة العامـة                         

)A/C.6/55/L.2     و A/C.6/56/L.9     و A/C.6/57/L.9     و A/C.6/58/L.10     و A/C.6/59/L.10     و A/C.6/60/L.6 .(
 رئــيس الفريـق العامـل الـذي أنــشئ في الـدورات الحاديـة والــستين      وموجــزات التقـارير الـشفوية الـــتي أدلــى بهـا     
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، ورســالة )A/60/329( الــدائم لمــصر لــدى الأمــم المتحــدة  الممثــلموجهــة إلى الأمــين العــام مــن 
 موجهة إلى رئيس اللجنـة الـسادسة مـن الممثـل الـدائم لمـصر                ٢٠٠٥مبر  سبت/أيلول ٣٠مؤرخة  

  .)A/C.6/60/2(لدى الأمم المتحدة 
  

  الفريق العاملوقائع أعمال   -ثانيا   
أكتـــوبر، والأخـــرى / تـــشرين الأول١٨عقـــد الفريـــق العامـــل جلـــستين إحـــداهما في    - ٥
 تـشرين   ٢١ و   ٢٠ يـومي    كما عقد مشاورات غـير رسميـة      . ٢٠١٠نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢ في

ــودة في ،اعتمـــــد الفريـــــق العامـــــل و. أكتـــــوبر/الأول  تـــــشرين ١٨ في جلـــــسته الأولى المعقـــ
المسائل العالقة المتصلة بمشروع الاتفاقيـة       ةمناقشالشروع في   أكتوبر، برنامج عمله وقرر     /الأول

يـع المـستوى   مؤتمر رفالشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي، وأن ينظر، عقب ذلك، في مسألة عقد    
لإرهـاب  علـى ا  لمجتمع الـدولي    ا  من جانب  منظم ومشترك رد   لصياغةتحت رعاية الأمم المتحدة     

وعقد الرئيس، مع منـسقة مـشروع الاتفاقيـة الـشاملة، الـسيدة ماريـا               . ميع أشكاله ومظاهره  بج
لة تيلاليــان، عــدة جــولات مــن الاتــصالات الثنائيــة مــع الوفــود المهتمــة بالمــسائل العالقــة المتــص   

ــة الــشاملة   ٢ و ١والمــادتين ويــشتمل المرفــق الأول علــى نــصوص الديباجــة   . بمــشروع الاتفاقي
 أعـدها أصـدقاء الـرئيس، وتحتــوي    الـتي  مـن مـشروع الاتفاقيـة الـشاملة،     ٢٧ إلى ٤  مـن والمـواد 

تقريـر اللجنـة المخصـصة      على نصوص مختلفـة مـضمنة في المرفقـات الأول والثـاني والثالـث مـن                 
في  ١٩٩٦ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٧  المـؤرخ  ،٥١/٢١٠قرار الجمعية العامـة      بالمنشأة بموج 

، لمناقشتها، مع أخذ التطورات التي حدثت خـلال الـسنين الأخـيرة             (A/57/37)  السادسة تهادور
 بالمـسائل العالقـة     المتـصلة طيـة   الخ الاقتراحـات ويحتـوى المرفـق الثـاني علـى نـصوص           . في الاعتبار 

  .الشاملة مشروع الاتفاقية حول
نــوفمبر، تلقــى الفريــق العامــل تقريــرا / تــشرين الثــاني٢وفي جلــسته الثانيــة المعقــودة في   - ٦
ويتـضمن المرفـق الثالـث مـوجزا        . نتائج الاتصالات الثنائية التي عُقدت أثناء الـدورة الحاليـة          عن

د أُُدرج  وق ـ. غير رسمي عن تبادل الآراء أثنـاء جلـسات الفريـق العامـل ومـشاوراته غـير الرسميـة                  
  .  للمداولاتلأغراض مرجعية فقط وليس كمحضرالموجز غير الرسمي 

    التوصيات  - ثالثا  
، أن  ٢٠١٠نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٢قرر الفريق العامل، في جلسته الثانية المعقـودة في            - ٧

  .يحيل النظر في هذا التقرير إلى اللجنة السادسة
_________________ 

ــائق      ــوالي في الوثــ ــرد علــــى التــ ــة والــــستين تــ ــة والــــستين والرابعــ ــة والــــستين والثالثــ  A/C.6/61/SR.21والثانيــ
  .A/C.6/64/SR.14 و A/C.6/63/SR.14 و A/C.6/62/SR.16 و
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  المرفق الأول 
 مــن مـــشروع  ٢٧ إلى ٤والمــواد مــن    ٢ و ١والمــادتين  نــص الديباجــة       

  *الاتفاقية الشاملة التي أعدها أصدقاء الرئيس
    

  ،إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية  
ــشير   ــدولي، بمختلــف      إذ ت ــة بمــشكلة الإرهــاب ال ــة المتعلق ــة القائم  إلى المعاهــدات الدولي

ــى مــتن        جوانبــها، ولا س ــ ــال الأخــرى المرتكبــة عل ــالجرائم وبعــض الأفع يما الاتفاقيــة المتعلقــة ب
، واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع      ١٩٦٣سبتمبر  / أيلول ١٤الطائرات، الموقعة في طوكيو في      

، واتفاقيـة قمـع الأعمـال    ١٩٧٠ديـسمبر  / كانون الأول١٦على الطائرات، الموقعة في لاهاي في   
ــشروعة المو  ــير المـ ــال في     غـ ــة في مونتريـ ــدني، المبرمـ ــيران المـ ــلامة الطـ ــد سـ ــة ضـ ــول ٢٣جهـ  /أيلـ

، واتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دوليـة بمـن              ١٩٧١ سبتمبر
ــورك في      ــدة في نيوي ــيون، المعتم ــون الدبلوماس ــيهم الموظف ــانون الأول١٤ف ــسمبر / ك ، ١٩٧٣دي

ــضة  ــة لمناهـ ــة الدوليـ ــوم    والاتفاقيـ ــورك يـ ــدة في نيويـ ــائن، المعتمـ ــذ الرهـ ــانون الأول ١٧ أخـ  /كـ
 تـــشرين ٢٦، واتفاقيـــة الحمايـــة الماديـــة للمـــواد النوويـــة، المعتمـــدة في فيينـــا في ١٩٧٩ ديـــسمبر
، والبروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المـشروعة في المطـارات الـتي           ١٩٧٩أكتوبر  /الأول

مـل لاتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المـشروعة ضـد سـلامة الطـيران                  تخدم الطيران المدني الـدولي، المك     
، واتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المـشروعة           ١٩٨٨فبرايـر   / شـباط  ٢٤المدني، الموقـع في مونتريـال في        

، وبروتوكـول   ١٩٨٨مـارس   / آذار ١٠الموجهة ضد سلامة الملاحة البحريـة، المبرمـة في رومـا في             
 سلامة المنشآت الثابتة الموجـودة علـى الجـرف القـاري،            قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد     

، واتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغـرض كـشفها،     ١٩٨٨مارس  / آذار ١٠المبرم في روما في     
ــال في   ــة في مونتري ــارس / آذار١الموقع ــة    ١٩٩١م ــات الإرهابي ــع الهجم ــة لقم ــة الدولي ، والاتفاقي

، والاتفاقيــة الدوليـة لقمــع  ١٩٩٧ديـسمبر  /انون الأول كــ١٥بالقنابـل، المعتمــدة في نيويـورك في   
 
  

يغة تم التوصل إليها بعد مرحلة النظر فيه في الدورة التي عقدها الفريـق العامـل التـابع                  يمثل هذا النص آخر ص      *  
ويتـضمن هـذا الـنص مختلـف النـصوص الـواردة في المرفقـات الأول والثـاني                  . ٢٠١٠للجنة السادسة في عـام      

 المـؤرخ   ٥١/٢١٠ العامـة    الجمعيـة والثالث من التقرير الذي أصدرته اللجنـة المخصـصة المنـشأة عمـلا بقـرار                
ــانون ١٧ ــسمبر / الأولك ــسادسة   ١٩٩٦دي ــا ال ــن دورته ــاش (A/57/37)، ع ــاة  ،، لإخــضاعها للنق ــع مراع  م

، ستخــضع العالقــةوثمــة إدراك أن الــنص، بمــا في ذلــك المــسائل  . التطــورات الــتي شــهدتها الــسنوات الأخــيرة 
 الـنص لتـصبح اللغـة    وأُدخلـت تعـديلات شـكلية علـى مـشروع      . للمزيد من النظر، في إطـار نقاشـات مقبلـة         

المستخدمة في صياغته متفقة مع تلك المستخدمة في صياغة صكوك مكافحة الإرهاب التي اعتُمـدت مـؤخرا       
وإن أرقـام المـواد الـواردة بـين     . بعد التوصل إليها عبر التفاوض في إطار اللجنـة المخصـصة واللجنـة الـسادسة        

 .ردة في النصوص السابقةقوسين معقوفين مطابقة لأرقام المواد ذات الصلة الوا
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، والاتفاقيــة الدوليــة ١٩٩٩ديــسمبر /كــانون الأول ٩تمويــل الإرهــاب، المعتمــدة في نيويــورك في 
، والتعــديل ٢٠٠٥أبريــل / نيــسان١٣لقمــع أعمــال الإرهــاب النــووي، المعتمــدة في نيويــورك في 

، وبروتوكـول  ٢٠٠٥يوليـه  / تموز ٨المعتمد في فيينا في     على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية،       
 لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضـد سـلامة الملاحـة البحريـة، المـبرم في                 ٢٠٠٥ عام

ــدن في  ــشرين الأول١٤لنـ ــوبر / تـ ــال   ٢٠٠٥أكتـ ــع الأعمـ ــة قمـ ــق باتفاقيـ ــول الملحـ ، والبروتوكـ
ة الموجودة على الجـرف القـاري، المـبرم في لنـدن     المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابت    غير
  ، ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول١٤في 

 إلى الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهـاب الـدولي،   وإذ تشير أيضا   
  ،١٩٩٤ديسمبر / كانون الأول٩ المؤرخ ٤٩/٦٠الوارد في مرفق قرار الجمعية العامة 

 المتعلق بالتـدابير الراميـة إلى       ١٩٩٤علان المكمل لإعلان عام      إلى الإ  وإذ تشير كذلك    
 المـــؤرخ ٥١/٢١٠القـــضاء علـــى الإرهـــاب الـــدولي، الـــوارد في مرفـــق قـــرار الجمعيـــة العامـــة  

  ،١٩٩٦ديسمبر /كانون الأول ١٧
بجميـــع أشـــكاله   عالميــا، ، إزاء تــصاعد أعمـــال الإرهـــاب وإذ يــساورها بـــالغ القلـــق   

لتي تعرض حياة الأبرياء للخطر أو تحصد أرواحهـم، وتهـدد الحريـات             ومظاهره، هذه الأعمال ا   
  الأساسية وتنتهك بشدة كرامة الإنسان،

 لجميـع الأعمـال والأسـاليب والممارسـات الإرهابيـة،           وإذ تعيد تأكيد إدانتها القاطعة      
 سـيما مـا يـضر      بوصفها إجرامية لا يمكن تبريرها، أيـا يكـن مكـان ارتكابهـا أو مرتكبوهـا، ولا                

  منها بالعلاقات الودية بين الدول والشعوب ويهدد أمن الدول وسلامتها الإقليمية،
ــدرك   ــهاكا خطــيرا      وإذ ت ــشكل انت ــة ت ــال والأســاليب والممارســات الإرهابي  أن الأعم

لمقاصد الأمم المتحـدة ومبادئهـا، ويمكـن أن تهـدد الـسلام والأمـن الـدوليين، وتـضر بالعلاقـات                     
ــدول، وتعــوق    ــة بــين ال ــات     الودي ــسان والحري ــستهدف المــس بحقــوق الإن ــدولي، وت ــاون ال التع

  الأساسية والأسس الديمقراطية للمجتمع،
 أن تمويــل أعمــال الإرهــاب والتخطــيط لهــا والتحــريض عليهــا أمــور  وإذ تــدرك أيــضا  

تتنــافى أيــضا مــع مقاصــد الأمــم المتحــدة ومبادئهــا، وأن مــن واجــب الــدول الأطــراف تقــديم      
  نوع من الأعمال إلى العدالة،المشاركين في هذا ال

ــها   ــها     واقتناعــا من ــدولي، بمــا فيهــا الأعمــال الــتي ترتكب  بــأن قمــع أعمــال الإرهــاب ال
تــساندها الــدول بــصورة مباشــرة أو غــير مباشــرة، يمثــل عنــصرا لا بــد منــه لــصون الــسلام      أو

  والأمن الدوليين وسيادة الدول وسلامتها الإقليمية،
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يوليـه  / تمـوز  ٢٨تعلقة بمركز اللاجـئين الموقعـة في جنيـف في            أن الاتفاقية الم   وإذ تلاحظ   
ــاير / كــانون الثــاني٣١ والبروتوكــول المتعلــق بمركــز اللاجــئين المــبرم في نيويــورك في   ١٩٥١ ين
 لا يوفران أساسا لتبرير حماية مـرتكبي الأعمـال الإرهابيـة، وإذ تـشدد علـى أهميـة تقيـد           ١٩٦٧

بمـا عليهـا مـن التزامـات بموجبـهما، بمـا في ذلـك، علـى         الأطراف في هذين الـصكين تقيـدا تامـا         
  وجه الخصوص، مبدأ عدم الإعادة القسرية،

  ... 

 ضرورة احتـرام حقـوق الإنـسان والقـانون الإنـساني الـدولي في               وإذ تضع في اعتبارها     
  سياق مكافحة الإرهاب،

   الحاجة إلى اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي،وإذ تدرك  
 على اتخاذ تدابير فعالـة لمنـع أعمـال الإرهـاب وكفالـة عـدم إفـلات        زموقد عقدت الع    

مرتكبيها من المقاضاة والعقاب، وذلك عن طريق وضـع أحكـام تكفـل تـسليمهم ومقاضـاتهم،           
  :وتحقيقا لهذا الغرض، اتفقت على ما يلي

  
  ١المادة     

  :لأغراض هذه الاتفاقية  
ــة أو للحكومــة ”يــشمل تعــبير   - ١ ــابع للدول ــة، دائمــا كــان   “مرفــق ت  أي مرفــق أو مركب
مؤقتــا، يــستخدمه أو يــشغله ممثلــو الدولــة أو أعــضاء الحكومــة أو الهيئــة التــشريعية أو الهيئــة    أو

ــو        ــام آخــر أو موظف ــان ع ــة أو كي ــة أو أي ســلطة عام ــو الدول ــسؤولو أو موظف ــضائية أو م الق
  .أداء واجباتهم الرسمية سياق مسؤولو منظمة حكومية دولية في أو
 هاهزتج و ادربهتدولة ما و  التي تنظمها    القوات   “القوات العسكرية للدولة  ”يقصد بتعبير     - ٢

بموجب قوانينها الداخلية لأغراض الدفاع أو الأمن الوطني في المقام الأول، والأشخاص العاملون   
  .على مساندة تلك القوات المسلحة الذين يخضعون لقيادتها وسيطرتها ومسؤوليتها الرسمية

 أي مرفـــق مملـــوك ملكيـــة عامـــة أو خاصـــة يـــوفر “ساســـيةالأبنيـــة بال”صد بتعـــبير يق ــ  - ٣
ــة          ــصحي والطاق ــصرف ال ــاه وال ــق المي ــل مراف ــن قبي ــور، م ــصالح الجمه ــا ل الخــدمات أو يوزعه

والاتـــصالات، وشـــبكات الاتـــصالات الـــسلكية واللاســـلكية،  ، والوقـــود، والمرافـــق المـــصرفية
  .وشبكات المعلومات

أو أي    أجزاء أي مبنى أو أرض أو شارع أو مجـرى مـائي            “كان العام الم”يقصد بتعبير     - ٤
دوريـة أو بـين      مكان آخر، تكون متاحة أو مفتوحة لأفراد الجمهور، سواء بصورة مستمرة أو           
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ــالحــين والآخــر، و  ــة وأي   ت ــافي   شمل أي مكــان تجــاري أو لمباشــرة الأعمــال التجاري مكــان ثق
شـبيه بـذلك يكـون متاحـا      و ترفيهـي أو ترويحـي أو  تاريخي أو تعليمي أو ديني أو حكـومي أ     أو

  .أو مفتوحا للجمهور على النحو المذكور
ملوكـة  ، سـواء الم    جميع المرافق والمركبات والوسائط    “لنقل العام اشبكة  ”يقصد بتعبير     - ٥

  . للجمهوروالمتاحة المستخدمة لنقل الأشخاص أو البضائع ، ملكية عامة أو خاصة
  

  ٢المادة     
 جريمة بمفهوم هذه الاتفاقية كـل شـخص يتـسبب، بـأي وسـيلة وبـصورة غـير                   يرتكب  - ١

  :مشروعة وعن عمد، في
  أوإزهاق روح أي شخص أو إحداث إصابات بدنية خطيرة به؛   )أ(  
إلحــاق أضــرار جــسيمة بممتلكــات عامــة أو خاصــة، بمــا في ذلــك أي مكــان       )ب(  

 شــبكة للنقــل العــام أو مرفــق مــن  للاســتعمال العمــومي أو مرفــق تــابع للدولــة أو الحكومــة أو  
  أومرافق البنية الأساسية أو البيئة؛ 

إلحاق ضـرر بالممتلكـات أو الأمـاكن أو المرافـق أو الـشبكات المـشار إليهـا في             )ج(  
  .من هذه المادة، تنتج عنه أو يرجح أن تنتج عنه خسارة اقتصادية كبيرة) ب (١الفقرة 

سبب طابعـه أو سـياقه، هـو إشـاعة الرعـب بـين              عندما يكون الغرض مـن هـذا الفعـل، سـواء ب ـ           
السكان، أو حمل حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل مـن الأعمـال أو الامتنـاع عـن         

  .القيام به
 أو جــدي بارتكــاب جريمــة  قنِــعويرتكــب جريمــة أيــضا كــل شــخص يهــدد بــشكل مُ    - ٢

  . من هذه المادة١منصوص عليها في الفقرة 
ــشرع في ارتكــاب جريمــة منــصوص عليهــا في    ويرتكــب جريمــة أي ــ  - ٣ ضا كــل شــخص ي

  . من هذه المادة١ الفقرة
  :يرتكب جريمة أيضا كل من  - ٤

علـــى النحـــو المنـــصوص عليـــه في     يـــساهم كـــشريك في ارتكـــاب جريمـــة،     )أ(  
  أو من هذه المادة؛ ٣و أ ٢و أ ١ الفقرات
 في يـــنظم أو يوجـــه آخـــرين لارتكـــاب جريمـــة علـــى النحـــو المنـــصوص عليـــه  )ب(  
  أو من هذه المادة؛ ٣ أو ٢ أو ١الفقرات 
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علـى نحـو    مـن الأشـخاص،     ترتكبها مجموعـة    جريمة واحدة أو أكثر     ساهم في   ي  )ج(  
ويـتعين أن تكـون تلـك       .  مـن هـذه المـادة      ٣ أو   ٢ أو   ١مشترك، على النحو المـبين في الفقـرات         

  :ة متعمدة وأن تتم إماساهمالم
القـصد الإجرامـي للجماعـة، في الحـالات         النـشاط الإجرامـي أو      يـسير   بهدف ت   ‘١’  

الــتي ينطــوي فيهــا هــذا النــشاط أو القــصد علــى ارتكــاب جريمــة مــن الجــرائم  
   من هذه المادة؛ أو١المنصوص عليها في الفقرة 

مــع العلــم بنيــة الجماعــة ارتكــاب جريمــة مــن الجــرائم المنــصوص عليهــا في            ‘٢’  
  . من هذه المادة١ الفقرة

  ...  
  

  ]كررا م٢ [٤ المادة    
حيثمــا تكــون هــذه الاتفاقيــة هــي ومعاهــدة تتنــاول فئــة محــددة مــن الجــرائم الإرهابيــة     

تــرجح الاتفاقيــة وفي المعاهــدة، هــذه منطبقــتين علــى فعــل واحــد واقــع بــين دولــتين طــرفين في   
  .المعاهدة أحكام

  
  ]٣ [٥المادة     

ن المـدعى ارتكابـه     لا تنطبق هذه الاتفاقية إذا ارتُكبت الجريمة داخل دولة واحـدة وكـا              
علـى أراضـي   من رعايا تلك الدولة، وكـان المـدعى ارتكابـه الجريمـة موجـودا               والضحايا  الجريمة  

 ٢أو الفقـرة     ١تلك الدولة، ولم يكن لدى أيـة دولـة أخـرى الأسـاس الـلازم، بموجـب الفقـرة                    
] ٨ [١٠واد  الم ـ من هذه الاتفاقيـة، لممارسـة الولايـة القـضائية، إلا أن أحكـام             ] ٦ [٨من المادة   

  .تنطبق في تلك الحالات، حسب الاقتضاءمن هذه الاتفاقية ] ١٦ [١٨إلى ] ١٢ [١٤ و
  

  ]٤ [٦ المادة    
  :تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير  
 جــرائم جنائيــة  مــن هــذه الاتفاقيــة٢لجعــل الجــرائم المنــصوص عليهــا في المــادة   )أ(  

  بموجب قانونها الداخلي؛
 الجـرائم  هـذه  الجرائم بعقوبات مناسـبة تراعـي مـا تتـسم بـه        ههذللمعاقبة على     )ب(  

  .خطورةمن 
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  ]٥ [٧ المادة    
تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير، بما فيها التشريعات الداخليـة عنـد الاقتـضاء،       

لتكفــل عــدم تبريــر الأفعــال الجنائيــة الداخلــة في نطــاق هــذه الاتفاقيــة بــأي حــال مــن الأحــوال  
بع سياســي أو فلــسفي أو عقائــدي أو عرقــي أو إثــني أو ديــني أو أي طــابع باعتبــارات ذات طــا

  .مماثل آخر
  

  ]٦ [٨المادة     
ــدابير      - ١ ــة طــرف مــا يلــزم مــن ت ــها القــضائية علــى الجــرائم  لإقامــة تتخــذ كــل دول ولايت

  :عندما، ٢المنصوص عليها في المادة 
  تلك الدولة؛ أوعلى أراضي الجريمة ترتكب   )أ(  
ريمة علـى مـتن سـفينة ترفـع علـم تلـك الدولـة أو علـى مـتن طـائرة                      الجترتكب    )ب(  

   أويمة؛مسجلة وفقا لقوانين تلك الدولة، وقت ارتكاب الجر
  .تلك الدولةمواطني الجريمة أحد يرتكب   )ج(  

ولايتـــها القـــضائية علـــى أي جريمـــة مـــن هـــذا تقـــيم أن الطـــرف أيـــضا يجـــوز للدولـــة   - ٢
  :مادعن القبيل

علـى أراضـي    ة شخص عديم الجنـسية يوجـد محـل إقامتـه المعتـاد              الجريميرتكب    )أ(  
  أو تلك الدولة؛

 تلك الدولة، إذا كانـت الآثـار       أراضيكليا أو جزئيا، خارج     ترتكب الجريمة،     )ب(  
المترتبة على هذا السلوك أو المقصود أن تترتب عليه تشكل جريمة من الجرائم المنـصوص عليهـا               

   أو تلك الدولة؛أراضياب هذه الجريمة، في ، أو تؤدي إلى ارتك٢في المادة 
  الجريمة ضد أحد رعايا تلك الدولة؛ أوترتكب   )ج(  
د مرفـق للحكومـة أو الدولـة تـابع لتلـك الدولـة بالخـارج،           ض ـالجريمـة   ترتكب    )د(  

  في ذلك السفارات أو غيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لتلك الدولة؛ أو بما
مـن الأعمـال    تلك الدولة على القيـام بـأي عمـل          إرغام  الجريمة بهدف   ب  ترتك  )هـ(  

  ؛ أوعن القيام بهأو الامتناع 
  .الجريمة على متن طائرة تُشغِّلها حكومة تلك الدولةترتكب   )و(  
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الموافقــة  أوعليهــا أو قبولهــا التــصديق تقــوم كــل دولــة طــرف في هــذه الاتفاقيــة، عنــد    – ٣
أقامتـها  بإخطـار الأمـين العـام للأمـم المتحـدة بالولايـة القـضائية الـتي                 الانـضمام إليهـا،      أوعليها  

تخطـر  أي تغـيير،  وفي حالـة حـدوث   .  مـن هـذه المـادة   ٢لفقـرة  وفقـا ل طبقا لقوانينـها الداخليـة،    
  .بذلك على الفورالدولة الطرف المعنية الأمين العام 

المـشار  علـى الجـرائم     ائية  ولايتـها القـض   لإقامة  تدابير  ما يلزم من    تتخذ كل دولة طرف      - ٤
 علـى أراضـيها   في الحـالات الـتي يكـون فيهـا المـدعى ارتكابـه الجريمـة موجـودا           ٢إليها في المـادة     

 ١ ولايتــها القــضائية وفقــا للفقــرةأقامــت تــسليمه إلى أي مــن الــدول الأطــراف الــتي تقــم ب لمو
  . من هذه المادة٢الفقرة  أو
يـة القـضائية علـى الجـرائم المنـصوص عليهـا في       عندما تدعي أكثر من دولة طـرف الولا      - ٥

ــصورة ملائمــة، ولا     ٢المــادة  ــسيق إجراءاتهــا ب ــى تن ــة عل ــدول الأطــراف المعني ســيما  ، تعمــل ال
  .يتعلق بشروط المقاضاة وطرائق تبادل المساعدة القانونية فيما
ــة دون ممارس ــ     الإدون   - ٦ ــذه الاتفاقي ــام، لا تحــول ه ــدولي الع ــانون ال ة خــلال بقواعــد الق
  .دولة طرف وفقا لقوانينها الداخليةتقيمها ولاية جنائية  أي
  

  ]٧ [٩المادة     
تتخــذ الــدول الأطــراف التــدابير المناســبة، وفقــا للأحكــام ذات الــصلة للقــانون الــوطني   

والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنـسان، بغـرض كفالـة عـدم مـنح مركـز                  
باب معقولة لاعتباره مرتكبا لجريمة مـن الجـرائم المـشار إليهـا في              اللاجئ لأي شخص توجد أس    

  . من هذه الاتفاقية٢المادة 
  

  ]٨ [١٠المادة     
مـن   ٢تتعاون الدول الأطـراف علـى منـع ارتكـاب الجـرائم المنـصوص عليهـا في المـادة                      - ١

لـزم    الداخليـة، إذا فيهـا تكييـف تـشريعاتها    باتخاذ جميع التدابير الممكنة عمليـا، بمـا      هذه الاتفاقية   
أي منــها بالإعــداد لارتكــاب تلــك  علــى أراضــي ذلــك وعنــد الاقتــضاء، لمنــع ومقاومــة القيــام  
  :الجرائم داخل أقاليمها أو خارجها، بما في ذلك

التـــدابير اللازمـــة لحظـــر قيـــام الأشـــخاص والجماعـــات والمنظمـــات بأنـــشطة     )أ(  
ــير ــصوص عليه ــ     غ ــى ارتكــاب الجــرائم المن ــشجع عل ــشروعة ت ــادة م ــى  ٢ا في الم  أو تحــرض عل

  تنظمها أو تمولها عن علم أو تشارك في ارتكابها؛ ارتكابها أو
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وعلـــى وجـــه الخـــصوص، التـــدابير اللازمـــة لحظـــر إقامـــة وتـــشغيل منـــشآت     )ب(  
  .٢ومعسكرات تدريب لغرض ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 

، ٢ رائم المنـصوص عليهـا في المـادة   تتعاون الدول الأطراف أيضا على منع ارتكاب الج ـ   - ٢
ــدابير      ــادل المعلومــات الدقيقــة والمتحقــق مــن صــحتها، وتنــسيق الت ــها الوطنيــة، بتب وفقــا لقوانين
الإدارية وغيرها من التدابير المتخذة حسب الاقتضاء، لمنع ارتكاب الجرائم المنـصوص عليهـا في               

  :سيما عن طريق ، ولا٢ المادة
والإبقـاء عليهـا     فيمـا بـين أجهزتهـا ودوائرهـا المختـصة            إنشاء قنـوات الاتـصال      )أ(  

لتيسير التبادل المأمون والسريع للمعلومات المتعلقة بجميع جوانـب الجـرائم المنـصوص عليهـا في                
  ؛٢ المادة

التعاون فيما بينـها علـى إجـراء التحريـات بـشأن الجـرائم المنـصوص عليهـا في                      )ب(  
  :، فيما يتصل بما يلي٢المادة 

الاعتقـاد   ديد هوية الأشخاص الذين توجد بشأنهم شبهة معقولة تحمل على       تح  ‘١’  
  وأنشطتهم؛ بأنهم متورطون في هذه الجرائم، وأماكن وجودهم

ــصلة        ‘٢’   ــة الأمـــوال أو الممتلكـــات أو المعـــدات أو الأدوات الأخـــرى المتـ حركـ
  .بارتكاب هذه الجرائم

يق المنظمة الدوليـة للـشرطة الجنائيـة    يجوز للدول الأطراف أن تتبادل المعلومات عن طر       - ٣
  .أو غيرها من المنظمات الدولية والإقليمية) الإنتربول(
  

  ]٩ [١١المادة     
تتخذ كل دولة طرف، وفقا لمبادئها القانونية الداخلية، التدابير اللازمـة لـتمكين كيـان       - ١

ة عنـدما يكـون   مـن تحمـل المـسؤولي    أو مـنظم بموجـب قوانينـها،       على أراضـيها  اعتباري موجود   
قــد ارتكــب، بــصفته هــذه، جريمــة مــن  تــشغيله الــشخص المــسؤول عــن إدارة هــذا الكيــان أو  

وهذه المـسؤولية قـد تكـون جنائيـة أو مدنيـة            .  من هذه الاتفاقية   ٢الجرائم المشار إليها في المادة      
  .أو إدارية

  .رتكبوا الجرائمساس بالمسؤولية الجنائية للأفراد الذين االمتقع هذه المسؤولية دون   - ٢
المـسؤولة  القانونيـة   تكفل كل دولة طرف، علـى وجـه الخـصوص، إخـضاع الكيانـات                 - ٣

. ات جنائيــة أو مدنيــة أو إداريــة فعالــة ومناســبة ورادعــةعقوبــ لمــن هــذه المــادة ١وفقــا للفقــرة 
  .ت ماليةعقوباات عقوبويجوز أن تشمل هذه ال
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  ]١٠ [١٢المادة     
ــدى   - ١ ــة طــرف معلو ل ــأن شخــصا   تلقــي دول ــد ب ــة مــن الجــرائم   مــات تفي ارتكــب جريم

أو يُــدَّعى أنــه ارتكبــها قــد يكــون موجــودا في مــن هــذه الاتفاقيــة  ٢في المــادة المنــصوص عليهــا 
ما يلزم مـن التـدابير طبقـا لقوانينـها الداخليـة للتحقيـق في               المعنية  ، تتخذ الدولة الطرف     أراضيها

  .الوقائع المتضمنة في هذه المعلومات
علـى  وم الدولة الطرف التي يكون مرتكـب الجريمـة أو المـدعى ارتكابـه لهـا موجـودا                   تق  - ٢

ها، لدى اقتناعها بأن الظروف تبرر ذلك، باتخاذ التدابير المناسبة طبقا لقوانينـها الداخليـة               أراضي
  .ذلك الشخص لغرض المقاضاة أو التسليمحضور كي تكفل 

  :المادة  من هذه٢ إليها في الفقرة يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار  - ٣
أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثـل مخـتص للدولـة الـتي يحمـل جنـسيتها أو الـتي                 )أ(  

ها عـادة، إذا كـان   علـى أراضـي  لها بغير هذه الصفة صلاحية حماية حقوقه، أو الدولـة الـتي يقـيم      
  الجنسية؛ عديم

  أن يزوره ممثل لتلك الدولة؛  )ب(  
  . أعلاه)ب(و ) أ(قه المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين أن يبلَّغ بحقو  )ج(  

وفقـا لقـوانين وأنظمـة الدولـة         مـن هـذه المـادة        ٣تمارس الحقوق المشار إليها في الفقـرة          - ٤
ــه ها مرتكــب الجريمــة أو المــدعى  علــى أراضــيالــتي يوجــد  ــهأن هــذه تكــون ، شــريطة أن اارتكب

الممنوحــة بموجــب الحقــوق لمقاصــد الــتي تــستهدفها كفيلــة بــأن تحقــق تمامــا االقــوانين والأنظمــة 
  .٣الفقرة 

لولايــة تــدعي ابحــق أي دولــة طــرف مــن هــذه المــادة  ٤ و ٣لا تخــل أحكــام الفقــرتين   - ٥
  مـن المـادة  ٢من الفقـرة  ) أ( أو الفقرة الفرعية ١من الفقرة   ) ج(القضائية، وفقا للفقرة الفرعية     

ــة ] ٦ [٨ ــة ا مــن هــذه الاتفاقي ــصال   ، في دعــوة لجن ــة إلى الات ــصليب الأحمــر الدولي بالــشخص ل
  .المدعى ارتكابه الجريمة وزيارته

، عملا بأحكام هـذه المـادة،        ما قيد الاحتجاز   شخصبوضع  طرف  الدولة  قامت ال متى    - ٦
بصورة مباشرة أو عن طريـق الأمـين العـام للأمـم المتحـدة، الـدول       تُخطر على الفور، عليها أن  

 وأي دول   ]٦ [٨ مـن المـادة      ٢ أو الفقرة    ١ها القضائية وفقا للفقرة      ولايت أقامتالأطراف التي   
ــد        ــشخص قي ــذلك، بوجــود ذلــك ال ــام ب ــصوب القي ــة إذا رأت مــن المست أطــراف أخــرى معني

وعلى الدولة التي تجـري التحقيـق المنـصوص عليـه في            . الاحتجاز وبالظروف التي تبرر احتجازه    
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الـتي توصـلت إليهـا    نتـائج  البعلـى الفـور   الأطـراف  أن تبلغ تلك الدول من هذه المادة   ١الفقرة  
  .ممارسة الولاية القضائيةتعتزم أن تبين ما إن كانت و
  

  ] ١١ [١٣ المادة    
الـشخص المـدعى ارتكابـه الجريمـة تكـون، في           علـى أراضـيها     الدولة الطرف التي يوجد       - ١

قم بتسليم ذلـك الـشخص،    ، وإذا لم ت   من هذه الاتفاقية  ] ٦ [٨ الحالات التي تنطبق عليها المادة    
، الم ترتكـب فيه ـ  أم علـى أراضـيها  أكانـت الجريمـة قـد ارتكبـت      ملزمة دون أي استثناء وسواء    

لـزوم لــه، إلى سـلطاتها المختــصة لغـرض المقاضــاة عـن طريــق      بـأن تحيــل القـضية، دون تــأخير لا  
ــة   نفس وعلــى هــذه الــسلطات أن تتخــذ قرارهــا ب ــ . الإجــراءات المتفقــة مــع قــوانين تلــك الدول

  .الأسلوب المتبع في حالة أي جريمة أخرى ذات طابع خطير طبقا لقانون تلك الدولة
أحـد رعاياهـا بـأي      تسليم تلـك الدولـة      لا تجيز القوانين الداخلية للدولة الطرف       عندما    - ٢

الإجـراءات الـتي     بشرط إعادته إليها ليقضي العقوبة المفروضة عليه نتيجة المحاكمة أو          صورة إلا 
أجلـها، وتوافـق تلـك الدولـة والدولـة الـتي تطلـب تـسليم ذلـك               مـن    بـأي صـورة   ليمه  طُلب تس 

 وعلى أي شروط أخرى قد تريانها مناسبة، يكون هـذا التـسليم             ا الخيار الشخص إليها على هذ   
  . من هذه المادة١المشروط كافيا للوفاء بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة 

  
  ] ١٢ [١٤ المادة    

وضـع قيـد الاحتجـاز أو تتخـذ بـشأنه أي تـدابير أخـرى أو تنفـذ                   شـخص ي  تكفل لأي     
بــشأنه أي إجــراءات عمــلا بهــذه الاتفاقيــة معاملــة منــصفة، بمــا في ذلــك التمتــع بجميــع الحقــوق  

ها ولأحكـام القـانون     أراضـي  علـى والضمانات طبقا لقوانين الدولـة الـتي يوجـد ذلـك الـشخص              
 الـدولي لحقـوق الإنـسان، لا سـيما القواعـد الـدنيا              الدولي الواجبة التطبيق، بما في ذلك القـانون       

  .النموذجية لمعاملة السجناء
  

  ] ١٣ [١٥ المادة    
الإجـراءات   تتبادل الدول الأطراف أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلـق بالتحقيقـات أو              - ١

 مــن ٢ الجنائيــة أو إجــراءات التــسليم المتخــذة بخــصوص الجــرائم المنــصوص عليهــا في المــادة        
ــذه ــة،  ه ــا يوجــد      الاتفاقي ــى م ــساعدة في الحــصول عل ــك الم ــا في ذل ــديها بم ــة   ل ــة لازم ــن أدل م

  . القضائيةللإجراءات
 مـن هـذه المـادة بمـا يتفـق      ١تفي الدول الأطراف بالتزاماتها المنصوص عليهـا في الفقـرة        - ٢

. ابينـه  مع أي معاهدات أو ترتيبات أخرى بشأن تبـادل المـساعدة القانونيـة تكـون قائمـة فيمـا                  
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وإذا لم توجد معاهدات أو ترتيبـات مـن هـذا القبيـل، تتبـادل الـدول الأطـراف المـساعدة وفقـا                       
  .لقوانينها الداخلية

يجوز لكل دولـة طـرف أن تنظـر في إنـشاء آليـات لإطـلاع الـدول الأطـراف الأخـرى                         - ٣
ة يـة عمـلا بالمـاد     على المعلومات أو الأدلة اللازمة لإثبات المـسؤولية الجنائيـة أو المدنيـة أو الإدار              

  .من هذه الاتفاقية] ٩ [١١
  

  ]١٤ [١٦ المادة    
لا يجوز، لأغراض تسليم المجـرمين أو تبـادل المـساعدة القانونيـة، اعتبـار أي جريمـة مـن                   
جريمـة سياسـية أو جريمـة متـصلة بجريمـة      مـن هـذه الاتفاقيـة      ٢في المـادة    المنصوص عليها   الجرائم  

ــة   ــدوافع سارتكبــت سياســية أو جريم ــسليم    . ياســيةب ــشأن ت ومــن ثم، لا يجــوز رفــض طلــب ب
المجرمين أو تبادل المساعدة القانونية يستند إلى مثل هذه الجريمة، لمجرد أنه يتعلـق بجريمـة سياسـية                  

  .بدوافع سياسيةارتكبت أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة 
  

  ] ١٥ [١٧ المادة    
ض التزامــا بتــسليم المجــرمين أو بتبــادل لــيس في هــذه الاتفاقيــة مــا يفــسر علــى أنــه يفــر   

ــة الطــرف المطلــوب منــها التــسليم أســباب وجيهــة      المــساعدة القانونيــة إذا تــوفرت لــدى الدول
 ٢ تدعوها إلى الاعتقاد بـأن طلـب التـسليم المتعلـق بارتكـاب جـرائم منـصوص عليهـا في المـادة                  

ق بهـذه الجـرائم، قـد قـدم بغيـة           ، أو طلب تبـادل المـساعدة القانونيـة فيمـا يتعل ـ           من هذه الاتفاقية  
و دينه أو جنـسيته أو أصـله الإثـني أو رأيـه             انتمائه العرقي أ  مقاضاة أو معاقبة شخص ما بسبب       

بوضــع الــشخص المــذكور لأي مــن مــن شــأنها أن تمــس الــسياسي، أو بــأن اســتجابتها للطلــب 
  .الأسباب هذه

  
  ]١٦ [١٨ المادة    

ولـة طـرف، أو الـذي يقـضي مـدة العقوبـة              د علـى أراضـي   يجوز نقل الشخص المحتجـز        - ١
ــالمحكــوم  ــى أراضــي ه بهــا علي ــدول الأطــراف     عل ــة أخــرى مــن ال ها، والمطلــوب وجــوده في دول

لأغراض تحديد الهوية أو الشهادة أو المساعدة بأي شكل آخر في الحصول على الأدلـة اللازمـة                 
  :ستُوفي الشرطان التاليانللتحقيق في الجرائم أو المحاكمة عليها بموجب هذه الاتفاقية، إذا ا

  موافقة هذا الشخص الحرة، عن علم، على نقله؛ و  )أ(  
علــى النقــل، رهنــا الطــرفين كلتيهمــا موافقــة الــسلطات المختــصة في الــدولتين   )ب(  

  .الطرفانهاتان الدولتان تئيها بالشروط التي تر
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  :لأغراض هذه المادة  - ٢
وعليهـا   حتجـاز طة إبقائـه قيـد الا     يكون للدولـة الـتي يُنقـل إليهـا الـشخص سـل              )أ(  

   به؛تبذلك، ما لم تطلب الدولة التي نُقل منها غير ذلك أو أذنالتزام 
على الدولة التي نُقل إليها الشخص أن تنفذ، دون إبطاء، التزامها بإعادتـه إلى                )ب(  

 عهدة الدولة التي نُقل منـها وفقـا للمتفـق عليـه مـن قبـل، أو لمـا يتفـق عليـه خـلاف ذلـك، بـين                   
  السلطات المختصة في الدولتين؛

لا يجوز للدولة التي نُقل إليها الشخص أن تطالب الدولـة الـتي نُقـل منـها هـذا              )ج(  
  طلب التسليم من أجل إعادته إليها؛لإجراءات ببدء الشخص 
 لـدى الدولـة الـتي       حتجـاز تحتسب للشخص المنقـول المـدة الـتي قـضاها قيـد الا              )د(  

  .مدة العقوبة المنفَّذة عليه في الدولة التي نُقل منهانُقل إليها، على أنها من 
ما لم توافق الدولة الطرف التي يتقرر نقل شخص ما منها، وفقا لهذه المـادة، فـإن هـذا                - ٣

جنسيته، لا يجوز أن يحاكم أو يُحتجـز أو تقيَّـد حريتـه الشخـصية علـى أي                  تكن  الشخص، أيَّا   
نقل إليها بشأن أي أفعال أو أحكـام بالإدانـة سـابقة             الدولة الطرف التي يُ    على أراضي نحو آخر   
  . الدولة التي نُقل منهاأراضيلمغادرته 

  
  ] ١٧ [١٩ المادة    

رائم من هذه الاتفاقية ينبغي إدراجهـا في عـداد الج ـ          ٢في المادة   المنصوص عليها   الجرائم    - ١
ة بـين أي مـن الـدول        تستوجب تسليم المجرمين في أي معاهدة لتسليم المجـرمين تكـون نافـذ            التي  

في عـداد   وتتعهد الـدول الأطـراف بـإدراج هـذه الجـرائم            . الأطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية     
ــتي رائم الجــ ــها        ال ــا بين ــد فيم ــسليم المجــرمين تُعق ــدة لت ــسليم المجــرمين في كــل معاه ــستوجب ت ت
  .ذلك بعد
طلبـا  الـشأن،  بهـذا  حينما تتلقـى دولـة طـرف تـشترط لتـسليم المجـرمين وجـود معاهـدة                - ٢

للتسليم من دولة طرف أخـرى لا تـرتبط معهـا بمعاهـدة لتـسليم المجـرمين، يجـوز للدولـة المقـدم                       
إليها الطلب أن تعتـبر هـذه الاتفاقيـة، إذا شـاءت، أساسـا قانونيـا للتـسليم فيمـا يتعلـق بـالجرائم               

ون الدولـة  ويخضع التسليم للشروط الأخرى الـتي يـنص عليهـا قـان       . ٢المنصوص عليها في المادة     
  .المقدم إليها الطلب
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فيمــا بينــها تعتــرف الــدول الأطــراف الــتي لا تــشترط لتــسليم المجــرمين وجــود معاهــدة    - ٣
 بوصفها جرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنـا          ٢في المادة   المنصوص عليها   بالجرائم  

  .بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب
لأغـراض تـسليم المجـرمين      عنـد الـضرورة، و    ،  ٢الجرائم المنصوص عليهـا في المـادة        تبر  تع  - ٤

فيما بين الدول الأطراف، كما لو أنها ارتُكبت لا في المكان الـذي وقعـت فيـه فحـسب بـل في            
 ]٦ [٨  مـن المـادة    ٢ و   ١ولايتـها القـضائية وفقـا للفقـرتين         أقامـت   أقاليم الدول التي تكون قد      

  .يةمن هذه الاتفاق
ــدات وترتيبــات تــسليم المجــرمين المبرمــة فيمــا بــين الــدول         تعتــبر   - ٥ أحكــام جميــع معاه

، قـد عـدلت فيمـا بـين هـذه الـدول             ٢الأطراف فيما يتعلق بـالجرائم المنـصوص عليهـا في المـادة             
  .حيثما تكون تلك الأحكام متعارضة مع هذه الاتفاقيةالأطراف 

  
  ] مكررا١٧ [٢٠المادة     

الشخص المدعى ارتكابه الجريمة أن تقـوم،       محاكمة  لطرف التي تجري فيها     على الدولة ا    
إلى المحاكمـة   ، بـإبلاغ النتيجـة النهائيـة لإجـراءات          الـسارية وفقا لقوانينها الداخليـة أو إجراءاتهـا        

  .يحيل هذه المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرىالذي الأمين العام للأمم المتحدة، 
  

  ]٢٠ [٢١ المادة    
فذ الدول الأطراف التزاماتهـا المنـصوص عليهـا في هـذه الاتفاقيـة علـى نحـو يتفـق مـع           تن  

مبدأي تساوي الدول في السيادة وسلامتها الإقليمية ومبدأ عدم التـدخل في الـشؤون الداخليـة                
  .للدول الأخرى

  
  ٢٢المادة     

  دولـة طـرف    علـى أراضـي   ن تمـارس    ألأي دولـة طـرف      يبـيح   ليس في هذه الاتفاقية ما        
اختـصاص سـلطات الدولـة الطـرف     تكون من صـميم    أخرى ولاية قضائية أو أن تضطلع بمهام        

  .لقانون النافذ في تلك الدولة الطرفوفقا لالأخرى 
  

  ٢٣المادة     
أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الـدول الأطـراف حـول تفـسير     يعرض للتحكيم     - ١

بنــاء علــى وذلــك تفــاوض خــلال مــدة معقولــة، أو تطبيــق هــذه الاتفاقيــة ولا تتــسنى تــسويته بال
وإذا لم تـتمكن الأطـراف مـن التوصـل، في غـضون سـتة أشـهر مـن                   . طلب إحدى هذه الـدول    
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تاريخ طلب التحكيم، إلى اتفـاق علـى تنظـيم التحكـيم، يجـوز لأي مـن تلـك الأطـراف إحالـة                       
  . للمحكمةالتراع إلى محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بذلك، وفقا للنظام الأساسي

ــا           - ٢ ــا أو قبوله ــصديق عليه ــة أو الت ــذه الاتفاقي ــع ه ــدى توقي ــن ل ــة أن تعل ــوز لأي دول يج
 مـن هـذه     ١الموافقة عليهـا أو لـدى الانـضمام إليهـا ألا تعتـبر نفـسها ملزمـة بالتقيـد بـالفقرة                       أو

دت  إزاء أية دولة طـرف أب ـ ١ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالتقيد بالفقرة         . المادة
  .تحفظا من هذا القبيل

أن تـسحب هـذا الـتحفظ    من هذه المـادة   ٢لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة     - ٣
  .شاء، بإخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدةحينما ت

  
  ٢٤المادة     

في مقـر   ...  إلى... يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول اعتبارا مـن               - ١
  .لأمم المتحدة بنيويوركا
ــ.  عليهــا أو الموافقــةاهــذه الاتفاقيــة أو قبوله ــيجــري إمــا التــصديق علــى    - ٢ ودع وثــائق وتُ

  .التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة
ودع وثـائق الانـضمام لـدى       وتُ. باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوح أمام أي دولة          - ٣

  .عام للأمم المتحدةالأمين ال
  

  ٢٥المادة     
اثنـتين وعـشرين دولـة      تاريخ إيـداع     في اليوم الثلاثين الذي يلي       يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية     - ١

  .القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة لتصديق أوصكوك ا
فـق عليهـا أو تنـضم إليهـا         بالنسبة إلى كل دولة تـصدق علـى الاتفاقيـة أو تقبلـها أو توا                - ٢

،  الخاصـة بهـا  لتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانـضمام   اثنتين وعشرين دولة وثائق ا    بعد إيداع   
هـا   علي صديقوثيقـة الت ـ  تاريخ إيـداع تلـك الدولـة         الذي يلي    يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين     

  .ها إلينضماملا أو اة عليهاوافقالم أو قبولها أو
  

  ٢٦دة الما    
لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشـعار خطـي يوجـه إلى الأمـين العـام                     - ١

  .للأمم المتحدة
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الأمـين العـام للأمـم     تلقـي   تـاريخ   واحدة على   انقضاء سنة   بعد  يصبح الانسحاب نافذا      - ٢
  .المتحدة هذا الإشعار

  
  ٢٧المادة     

نكليزيـة  سـبانية والإ لإ ا ا نـصوصه  يودع أصل هذه الاتفاقية، الـذي تتـساوى في الحجيـة            
والروســية والــصينية والعربيــة والفرنــسية، لــدى الأمــين العــام للأمــم المتحــدة، وعليــه أن يرســل  

  .نسخا معتمدة من هذه النصوص إلى جميع الدول
عون أدناه، المفوضون بذلك حـسب الأصـول مـن حكومـاتهم،            ، قام الموقّ  وإثباتا لذلك   

  .بتوقيع هذه الاتفاقية
  ...من سنة ألفين و ...... رت في نيويورك يوم حُر  
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  المرفق الثاني
بشأن مشروع الاتفاقية   العالقة  قائمة الاقتراحات الخطية المتعلقة بالمسائل          

  )أ(الشاملة
    
  الموضوع  الرمز  

  ٢نص ذو صلة بالمادة   A/C.6/65/WG.2/DP.1  نيكاراغوا
]١٨ [٣ادة نص ذو صلة بالديباجة والم A/62/37  المنسّقة

  ]١٨[ ٣ نص ذو صلة بالمادة  A/C.6/60/INF/1  أصدقاء الرئيس
  نص ذو صلة بالديباجة A/C.6/60/INF/2  أصدقاء الرئيس

  ، المرفق الثانيA/61/37  الأرجنتين
(A/AC.252/2006/WP.1) 

  نص ذو صلة بتعديل الديباجة
A/C.6/60/INF/2  

  ، المرفق الثالثA/61/37  كوبا
(A/AC.252/2005/WP.2) 

  ٢نص ذو صلة بالمادة 

  ]١٨[ ٣ نص ذو صلة بالمادة ، المرفق الرابعA/57/37  المنسق
  ]١٨ [٣نص ذو صلة بالمادة   ، المرفق الرابعA/57/37  الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي

  
  )A/C.6/65/WG.2/DP.1(اقتراح مقدم من نيكاراغوا     
   من مشروع الاتفاقية الشاملة بشأن الإرهاب الدولي٢المادة     
  )هـ (٤إضافة فقرة رقمها     

ت المــسلحة الــتي لا تنتمــي إلى القــوات القــدرة علــى الــتحكم بأفعــال الجماعــا  )هـ(  
المسلحة التابعة للدولـة أو توجيههـا بفعاليـة، وبـالرغم مـن ذلـك القيـام، اسـتجابة لهـا، بإصـدار                       

 مـن هـذه المـادة، أو التحـضير     ٣ أو ٢ أو   ١الأمر بتخطيط أي من الجرائم الواردة في الفقـرات          
ال أو المــشاركة فيهــا بــشكل مباشــر لهــا أو الــشروع فيهــا أو تنفيــذها، أو الــسماح بهــذه الأعمــ

  .غير مباشر، بما يتنافى مع المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة أو
  

 
  

طية والشفوية، بمـا فيهـا   من المعلوم أن هذه التعديلات والاقتراحات الخطية، إلى جانب سائر الاقتراحات الخ             )أ(  
 .، ستخضع للمزيد من النظر في إطار نقاشات مقبلةالعالقةالمسائل 
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  (A/62/37)نص عممته المنسقة لإخضاعه للنقاش     
  )ب(من مشروع الاتفاقية الشاملة] ١٨ [٣نص ذو صلة بالديباجة وبالمادة     
  الديباجة    

 إلى أن أنــشطة القــوات العــسكرية التابعــة للــدول محكومــة بقواعــد القــانون  وإذ تــشير  
اج بعــض الأعمــال في إطــار هــذه الاتفاقيــة  الــدولي خــارج إطــار هــذه الاتفاقيــة، وأن عــدم إدر 

يعني التغاضي عن الأعمال غير القانونية أو جعلها قانونية أو منع مقاضاة مرتكبيهـا بموجـب                 لا
  قوانين أخرى،

  ]١٨ [٣المادة     
لــيس في هــذه الاتفاقيــة مــا يمــس الحقــوق والالتزامــات والمــسؤوليات الأخــرى للــدول     - ١

نون الدولي، ولا سيما مقاصـد ومبـادئ ميثـاق الأمـم المتحـدة،              والشعوب والأفراد بموجب القا   
  .والقانون الإنساني الدولي

لا تسري هذه الاتفاقية علـى أنـشطة القـوات المـسلحة خـلال صـراع مـسلح، حـسبما               - ٢
يفهم من تلـك التعـابير في إطـار القـانون الإنـساني الـدولي، باعتبـاره القـانون الـذي يـنظم تلـك                         

  .الأنشطة
ــة            - ٣ ــتي تــضطلع بهــا القــوات المــسلحة لدول ــسري هــذه الاتفاقيــة علــى الأنــشطة ال لا ت
بـــصدد ممارســـة واجباتهـــا الرسميـــة، مـــا دامـــت تـــنظم هـــذه الأنـــشطة قواعـــد أخـــرى مـــن   مـــا

  .الدولي القانون
ــالا        - ٤ ــا أعمـ ــبر بموجـــب غيرهـ ــال تعتـ ــز أي أعمـ ــيح أو يجيـ ــا يبـ ــادة مـ ــذه المـ لـــيس في هـ
عد المقاضاة بموجب قوانين أخرى؛ وتظل الأعمال التي تشكل جريمـة           مشروعة، أو ما يستب    غير

  . من هذه الاتفاقية مستوجبة للعقوبة بموجب هذه القوانين٢على النحو المحدد في المادة 
ولا سـيما    لا تخل هذه الاتفاقية بقواعد القانون الدولي التي تسري أثناء صراع مسلح،             - ٥

  .شروعة بموجب القانون الإنساني الدوليالقواعد المنطبقة على الأعمال الم
  

 
  

  والـواردة في مرفـق     ،٢٠٠٧ في عـام     ةها المنـسق  ت ـقدمكليـة   يمثل هذا النص العناصر المقترحة لمجموعـة أحكـام            )ب(  
ــة       ــة العامـ ــرار الجمعيـ ــشئت بموجـــب قـ ــتي أنـ ــصة الـ ــة المخصـ ــر اللجنـ ــؤرخ ٥١/٢١٠تقريـ ــانون  ١٧ المـ كـ

أن مــن المعلــوم و). ١٤الفقــرة ، A/62/37انظــر الوثيقــة (، عــن دورتهــا الحاديــة عــشرة ١٩٩٦ديـسمبر  /الأول
لـشفوية، في إطـار     وا) المرفق الثاني (الاقتراح سيخضع للمزيد من النظر، إلى جانب سائر الاقتراحات الخطية           

  .العالقةنقاشات مقبلة ستتناول أيضا المسائل 
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اقتراح بشأن تولي أصدقاء رئـيس الفريـق العامـل تيـسير النقـاش المتعلـق بتـدابير القـضاء                        
  )A/C.6/60/INF/1(على الإرهاب الدولي 

   من مشروع الاتفاقية الشاملة بشأن الإرهاب الدولي]١٨ [٣إضافة مقترحة إلى المادة     
اقية ما يجعل من الأفعال المحكومة بالقانون الإنساني الـدولي وليـست            ليس في هذه الاتف     - ٥

  . غير قانونية بموجبه غير قانونية
  

اقتراح بشأن تولي أصدقاء رئـيس الفريـق العامـل تيـسير النقـاش المتعلـق بتـدابير القـضاء                        
  )A/C.6/60/INF/2(على الإرهاب الدولي 

  تفاقية الشاملة بشأن الإرهاب الدوليفقرة مقترح إضافتها إلى ديباجة مشروع الا    
ــد    ــاق الأمــم المتحــدة     إذ تؤكــد مــن جدي ــا لميث ــر مــصيرها وفق ــشعوب في تقري  حــق ال

عــلان مبــادئ القــانون الــدولي المتعلقــة بالعلاقــات الوديــة والتعــاون بــين الــدول وفقــا لميثــاق  لإو
   .)١(دةالأمم المتح

  

 
  

  .، المرفق)الدورة الخامسة والعشرون (٢٦٢٥القرار   )١( 



A/C.6/65/L.10
 

22 10-61819 
 

، A/C.6/60/INF/2 ،A/61/37(  الوثيقـة اقتراح مقدم من الأرجنتين بـشأن تعـديل         
  )المرفق الثاني

  مشروع الاتفاقية الشاملة بشأن الإرهاب الدوليفقرة مقترح إضافتها إلى ديباجة     
 تقرير مصيرها وفقا لميثاق الأمم المتحدة وإعـلان  حق الشعوب في إذ تؤكد من جديد     

 بالعلاقـات وإعلان مبادئ القانون الـدولي المتعلقـة         منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة    
  ،)١(الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة

      
  )، المرفق الثالثA/60/37(اقتراح مقدم من كوبا     
ليــة لقمــع يــة الــشاملة بــشأن الإرهــاب الــدولي ومــشروع الاتفاقيــة الدو  مــشروع الاتفاق    

  أعمال الإرهاب النووي
ــدة رقمهــا      ــادة ) د (٤إضــافة فقــرة جدي ــاقيتين،   ٢إلى الم  مــن مــشروع كــل مــن الاتف

  :يلي نصها ما في
القدرة على التحكم بأفعال الجماعـات المـسلحة الـتي لا تنتمـي إلى القـوات المـسلحة                  ”  
دولــة أو توجيههــا بفعاليــة، وبــالرغم مــن ذلــك القيــام، اســتجابة لهــا، بإصــدار الأمــر    التابعــة لل

 مــن هــذه المــادة، أو التحــضير لهــا ٣ أو ٢ أو ١بتخطــيط أي مــن الجــرائم الــواردة في الفقــرات 
الشروع فيها أو تنفيذها، أو السماح بهذه الأعمال أو المشاركة فيها، بما يتنافى مـع القـانون                   أو

  .“ا في ذلك ميثاق الأمم المتحدة بمالدولي،
  

 )، المرفق الرابعA/57/37(نص عممه المنسق لإخضاعه للنقاش     

  مشروع الاتفاقية الشاملة بشأن الإرهاب الدولي من ]١٨[ ٣ نص ذو صلة بالمادة    
لــيس في هــذه الاتفاقيــة مــا يمــس الحقــوق والالتزامــات والمــسؤوليات الأخــرى للــدول     - ١

بموجب القانون الدولي، ولا سيما مقاصـد ومبـادئ ميثـاق الأمـم المتحـدة،               والشعوب والأفراد   
  .والقانون الإنساني الدولي

 
  

 .، المرفق)الدورة الخامسة والعشرون (٢٦٢٥القرار   )١(  
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لا تسري هذه الاتفاقية علـى أنـشطة القـوات المـسلحة خـلال صـراع مـسلح، حـسبما               - ٢
ــنظم           ــذي ي ــانون ال ــاره الق ــدولي، باعتب ــساني ال ــانون الإن ــار الق ــابير في إط ــك التع ــن تل ــم م يفه

  .الأنشطة تلك
ــتي تــضطلع بهــا القــوات المــسلحة لدولــة            - ٣ ــسري هــذه الاتفاقيــة علــى الأنــشطة ال لا ت
بـــصدد ممارســـة واجباتهـــا الرسميـــة، مـــا دامـــت تـــنظم هـــذه الأنـــشطة قواعـــد أخـــرى مـــن   مـــا

  .الدولي القانون
ــالا        - ٤ ــا أعمـ ــبر بموجـــب غيرهـ ــال تعتـ ــز أي أعمـ ــيح أو يجيـ ــا يبـ ــادة مـ ــذه المـ لـــيس في هـ
  .تبعد المقاضاة بموجب قوانين أخرىمشروعة، أو ما يس غير
  

 )، المرفق الرابعA/57/37(نص مقترح من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي     

  مشروع الاتفاقية الشاملة بشأن الإرهاب الدولي من ]١٨[ ٣ نص ذو صلة بالمادة    
 للــدول لــيس في هــذه الاتفاقيــة مــا يمــس الحقــوق والالتزامــات والمــسؤوليات الأخــرى    - ١

والشعوب والأفراد بموجب القانون الدولي، ولا سيما مقاصـد ومبـادئ ميثـاق الأمـم المتحـدة،                 
  .والقانون الإنساني الدولي

لا تسري هذه الاتفاقية علـى أنـشطة الأطـراف خـلال صـراع مـسلح، بمـا في ذلـك في                        - ٢
 الـدولي الإنـساني،    حالات الاحتلال الأجنبي، حسبما يُفهم مـن تلـك التعـابير في إطـار القـانون               

  .باعتباره القانون الذي ينظم تلك الأنشطة
ــتي تــضطلع بهــا القــوات المــسلحة لدولــة            - ٣ ــسري هــذه الاتفاقيــة علــى الأنــشطة ال لا ت
  .بصدد ممارسة واجباتها الرسمية، ما دامت تلك الأنشطة مطابقة للقانون الدولي ما
ــال ت     - ٤ ــز أي أعمـ ــيح أو يجيـ ــا يبـ ــادة مـ ــذه المـ ــالا  لـــيس في هـ ــا أعمـ ــبر بموجـــب غيرهـ عتـ
  .مشروعة، أو ما يستبعد المقاضاة بموجب قوانين أخرى غير
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  المرفق الثالث
موجزات غير رسمية أعدها رئيس الفريق العامل بشأن مشروع الاتفاقيـة               

  الشاملة ومسألة عقد مؤتمر رفيع المستوى
    

  مشروع الاتفاقية الشاملة بشأن الإرهاب الدولي  -ألف   
  رئيسالجز البيان الذي أدلى به مو  -  ١  

أكتـــوبر، جـــرت / تـــشرين الأول٢٠أثنـــاء المـــشاورات غـــير الرسميـــة الـــتي عقـــدت في   - ١
عناصـر  المناقشات بشأن المـسائل العالقـة المتـصلة بمـشروع الاتفاقيـة الـشاملة مـع التركيـز علـى                     

. ة والمتعلقــــة بمجموعــــة أحكــــام كليــ ــ  )A/62/37 (٢٠٠٧قدمتــــها المنــــسقة في عــــام    الــــتي
ن ا مرتبط ـ١٨ ومشروع المـادة   ٢السياق، أعاد الرئيس إلى الأذهان بأن مشروع المادة          هذا وفي

ــا ــا وثيقـ ــابع شمـــولي ووصـــفي ، حيـــث أن نـــص الأولى  ببعـــضهماارتباطـ ــاذو طـ   يتـــسم، بينمـ
 وقابليـة   “عـدم المـساس   ” يـستند إلى   وصيغ في شكل بند قانوني       ،استبعاديبطابع  الأخيرة   نص
 ناقــشاتالم اقترحــت، خــلال  كانــت قــد، أُشــير إلى أن المنــسقةالتــرابط هــذا ولإبــراز .لتطبيــقا

ــتي ــا ال ــام  أجراه ــل في ع ــق العام ــة المطــاف تقريــب مــشروع    ٢٠٠٩ الفري ــه ينبغــي في نهاي ، بأن
ــالي، مــشروع المــادة  ٢ مــن مــشروع المــادة  ١٨ المــادة لقــد حــاول مــشروع   .٣ ليــصبحا، بالت
 المختلفـة الـتي أعربـت عنـها الوفـود إلى نـص قـانوني                 ترجمة الشواغل ووجهات النظر    ١٨ المادة

  .على خلفية القانون كما هو قائم حاليا
ــه تنبغــي قــراءة وتفــسير مــشروع        - ٢ ــرئيس أيــضا إلى أن مــن المفهــوم عمومــا أن وأشــار ال

ــادة ــة لقمــع      . ككــلٍ لا يتجــزأ ١٨ الم ــة الدولي ــوارد في الاتفاقي ــالنص الإســتبعادي الأصــلي ال ف
 . صِيغ بعنايـة ويعكـس توازنـا دقيقـا، تلـزم المحافظـة علـى سـلامته                 )أ(الهجمات الإرهابية بالقنابل  

ويـة توضـح الهـدف العـام         النتيجـة عـن طريـق إضـافة عبـارة لغ           تلـك  تحقيق   أمكنوقد اعتُبر بأنه    
 .اعتبارهـا أحكامـاً جديـدة     ودا قانونية قابلة للتطبيق، بـدلا مـن         ستبعادية بوصفها بن  للأحكام الا 

قــوقٍ الح، في العمــوم، علــى حمايــة ١٨ مــن مــشروع المــادة ١وبنــاء عليــه، فقــد عَمِلــت الفقــرة 
خــرى للــدول والــشعوب والأفــراد بموجــب القــانون الــدولي،       الأ المــسؤوليات والالتزامــاتو
ى النحو المنصوص عليـه في ميثـاق الأمـم المتحـدة       عل ، تقرير المصير   الشعوب في  ذلك حق  في بما

، الـتي شـكلت عنـصرا إضـافيا جديـدا،      ٥وينبغي أن تُقْـرأَ الفقـرة     .وفي القانون الإنساني الدولي   
   .١ مع الفقرة بالاقتران

 
  

 .٢٥٦، ص ٣٧٥١٧، رقم ٢١٤٩، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )أ(  
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وحيث أنه تم تنظيم أنشطة القوات المسلحة خلال التراعات المسلحة مـن خـلال نظـام          - ٣
 مـن نطـاق مـشروع       ن مـن الـضروري اسـتثناء هـذا النظـام          ا، فقد كـا   قانوني راسخ ومختلف تمام   

 اللجنـة المخصـصة والفريـق العامـل         المفاوضـات الـتي جـرت في إطـار        وقد أُثيرت أثناء     .الاتفاقية
بــشأن الــصكوك المختلفــة لمكافحــة الإرهــاب أســئلة عمليــة حــول كيفيــة التعامــل مــع أنــشطة     

 .شطة القـوات العـسكرية لدولـةٍ مـا وقـت الـسلم             وأن ـ المسلحة التراعاتالقوات المسلحة خلال    
عموما أنه لا يمكن تغطية خصوصية هذه الأنشطة بـشكلٍ كـافٍ عـن طريـق         وكان من المفهوم    

 مـن مـشروع     ٢وكـان هـذا هـو المنطـق وراء الفقـرة             .١بند الضمانات العامة الوارد في الفقرة       
 والبروتوكــولين ١٩٤٩م اتفاقيــات جنيــف لعــاب ذات الــصلة وفــرت الــشروحوقــد  .١٨المــادة 

الــتراع ” و “القــوات المــسلحة” الملحقــين بهــا فهمــا لمعــنى مــصطلحي  ١٩٧٧الإضــافيين لعــام 
ويـنظم القـانون الإنـساني       . في سـياق التطـورات الحاصـلة في القـانون الإنـساني الـدولي              “المسلح

تجــريم الــدولي هــذه الأنــشطة بعــدة ســبل، مــن بينــها حظــر ســلوك معــين أثنــاء الــتراع المــسلح و  
  .الأفعال التي تُرتكب في انتهاكٍ لهذا القانون

ــار الـــرئيس أيـــضا إلى أن الفقـــرتين    - ٤ ــادة  ٤ و ٣وأشـ  تـــستبعدان ١٨ مـــن مـــشروع المـ
وفي حــين  .الأنــشطة الــتي تــضطلع بهــا القــوات العــسكرية لدولــة مــا في ممارســة مهامهــا الرسميــة

ــسلحة ” أن ــوات الم ــسلح ” و “الق ــتراع الم ــدا  “ال ــان جي ــدولي،   مفهوم ــساني ال ــانون الإن في الق
ــا ذلــك القــانون، إلا أن مــصطلح      غــير مُعَــرَّفٍ؛  “القــوات العــسكرية لدولــة مــا   ”ويحكمهم

ولتحقيـق التـوازن بـين الـضرورة الـتي أدت            .هو الـسبب في تعْريفِـه في مـشروع الاتفاقيـة           وهذا
لاتفاقيـة وبـين    استبعاد الأنشطة المـشروعة للقـوات المـسلحة لدولـة مـا مـن نطـاق مـشروع ا                   إلى

 وصـفية محـددة تـبين هـذا     إدراج عبـارات  الإفلات من العقاب، تم    ضمان عدم أهمية الحاجة إلى    
وجه العـام   ولتحقيق فهم أفضل للت    . تنطبق عليها  أخرى الاستبعاد وأصبح من المفهوم أن قوانين     

موعـة   عناصـر مج   فقـد أُدرجـت    الإفـلات مـن العقـاب،        لـيس  المقصود هنا    للتوازن المتمثل في أن   
 إدراج عـن طريـق    وذلـك  مزيـد مـن التوضـيح   بغيـة تـوفير   مـشروع الاتفاقيـة    الكلية في حكامالأ

ــرة إضــافية في الديباجــة وإضــافة بعــض العبــارات       .١٨ مــن مــشروع المــادة   ٤لفقــرة ا  إلىفق
الـشواغل   لمعالجـة    لـدعم الجهـود الراميـة      القـانون الـدولي والقـانون الـوطني          أُستعين بأحكام  وقد
   .الإفلات المحتمل من العقابب ةالمتعلق

أشارت الفقرة الإضافية في الديباجة، المبنية علـى فقـرة مماثلـة في الاتفاقيـة               فقد    )أ(  
تخــضع ، إلى أن أنــشطة القــوات العــسكرية للــدول )ب(الدوليــة لقمــع أعمــال الإرهــاب النــووي 

 أفعـال معينـة    علـى  الاتفاقيـة استبعاد انطبـاق لأحكام القانون الدولي خارج إطار الاتفاقية، وأن     
 
  

 .٨٩، ص ٤٤٠٠٤، رقم ٢٤٤٥، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )ب(  
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ــشروعة           لا ــير م ــال غ ــى أفع ــشرعية عل ــشروعة أو إضــفاء ال ــير م ــال غ ــن أفع ــني التغاضــي ع يع
  ؛ بمقتضى قوانين أخرى من الملاحقة القضائيةاستبعاد تلك الأفعال غير المشروعة أو

، ١٨ مـــن مـــشروع المـــادة ٤ في الفقـــرة  الـــواردةالعبـــارة الإضـــافيةكمـــا أن   )ب(  
 مــن هــذه ٢ الــتي تــشكل جريمــة علــى النحــو المحــدد في المــادة    الأفعــال”تــنص علــى أن  والــتي

ــوانين      ــذه القـ ــب هـ ــة بموجـ ــستوجبة للعقوبـ ــل مـ ــة تظـ ــشير “الاتفاقيـ ــصودة  تـ ــة المقـ  إلى الرغبـ
أيضا للحفاظ على سـلامة     وتسعى  ب،  لأي استدلال ضمني محتمل للإفلات من العقا       للتصدي

  .القوانين المعمول بها
، ذكر الـرئيس بأنهـا تـسعى لتقـديم مزيـد          ١٨ من مشروع المادة     ٥وفيما يتعلق بالفقرة      - ٥

، ٢، المقـــروءة بـــالاقتران مـــع الفقـــرة ١مـــن التوضـــيح للـــضمانات العامـــة الـــواردة في الفقـــرة 
 بـــين مـــشروع الاتفاقيـــة والأنـــشطة فاصـــلا واضـــحا ســـعت إلى إقامتـــهخطـــاً اختطـــت  والـــتي
  .يحكمها القانون الإنساني الدولي التي
ــرئيس علــى أن مــشروع المــادة     - ٦ ــالاقتران مــع مــشروع  ٢وفي حــين شــدد ال ، المقــروء ب

ــة      ١٨ المــادة ــأن الاتفاقي ــر الوفــود ب ــه ذكَّ ، يــشكل الأحكــام الأساســية لمــشروع الــصك، إلا أن
بالنسبة للدول، مثل، التزامات الدول الأطـراف المحـددة         تتضمن أيضا التزامات تعاهدية إضافية      

سـيما في مجـال      ، والالتزامـات بالتعـاون، ولا     ٨بمنع الجرائم المنـصوص عليهـا في مـشروع المـادة            
  .تبادل المعلومات

  
  تعليقات الوفود  -  ٢  

 أدلت الوفود ببيانات بشأن مشروع الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الـدولي خـلال     - ٧
رسميـة  الشاورات غـير    الم ـأثنـاء   في  أكتـوبر، و  / تشرين الأول  ١٨ في   المعقودة الفريق العامل    جلسة

  .٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢١ و ٢٠ المعقودة في
وأكدت الوفود مجددا على الأهمية التي توليها للإبرام المبكر لمـشروع الاتفاقيـة الـشاملة             - ٨

وأُشـير   . اللازمة، حل القضايا العالقة المتبقية بنجاح      وشددت على أنه يمكن، بالإرادة السياسية     
 :أيضا إلى أن هناك العديد من العناصر المبدئية التي توجد بشأنها أرضـية مـشتركة، بمـا في ذلـك                   

أن مشروع الاتفاقية، بوصفه صكاً لإنفاذ القانون، سيُكمل ويعـزز الإطـار القـانوني القـائم                ) أ(
أن الاتفاقيـة ينبغـي   ) ب(دهـا المبذولـة لمكافحـة الإرهـاب؛         ويشجع التعاون بين الـدول في جهو      

تؤثر على الحقوق والالتزامات والمـسؤوليات الأخـرى للـدول والـشعوب والأفـراد بموجـب                 ألا
أن أنـشطة   ) ج(القانون الدولي، بما في ذلـك ميثـاق الأمـم المتحـدة والقـانون الإنـساني الـدولي؛                   

جباتها الرسمية تقـع خـارج نطـاق الاتفاقيـة بينمـا تـنص            لدولة ما في ممارسة وا     القوات العسكرية 
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مــن العقــاب إذا ارتكبــت مثــل هــذه الجــرائم؛  تلــك القــوات  إفــلات عــدمالاتفاقيــة أيــضا علــى 
تجعـل الأفعـال    الاتفاقيـة لا   وأن يجب عدم المساس بها،    أن حرمة القانون الإنساني الدولي     )د( و

شددت العديد مـن الوفـود علـى ضـرورة اختتـام            و .غير المشروعة مشروعةً في ظل هذا القانون      
جــرى التــذكير وفي هــذا الــسياق،  .العمــل علــى مــشروع الاتفاقيــة الــشاملة في الــدورة الحاليــة 

سـتراتيجية الأمـم المتحـدة      ا، و )٦٠/١القـرار    (٢٠٠٥ لعـام    ؤتمر القمة العالمي  لم بالوثيقة الختامية 
ــة لمكافحــة الإرهــاب   ــت)٦٠/٢٨٨القــرار  (العالمي عراض الاســتراتيجية مــؤخرا مــن قبــل    ، واس

ــة   ــة العامــ ــرار (الجمعيــ ــن في    )٦٤/٢٩٧القــ ــيس مجلــــس الأمــ ــه رئــ ــذي أدلى بــ ــان الــ ، والبيــ
  ).S/PRST/2010/19 (٢٠١٠سبتمبر /أيلول ٢٧
 وفـود   عـدة أما بالنسبة للقضايا العالقة حول مـشروع الاتفاقيـة الـشاملة، فقـد أعربـت                  - ٩

، وأشـارت الوفـود     ٢٠٠٧ المنسقة في عـام      قدمتها التي   اتالاقتراحعن تأييدها الكامل لمجموعة     
 المسؤولية الجنائية الفردية على أسـاس       يتناولإلى أن مشروع الاتفاقية هو صك لإنفاذ القانون،         

 توضــيحات مفيــدة ٢٠٠٧ عــام وقــد وفــر الاقتــراح المقــدم في. أنــه نظــام للتــسليم أو المحاكمــة
وسـلامة تلـك   لإنساني الـدولي وكفـل احتـرام مـضمون      للعلاقة بين مشروع الاتفاقية والقانون ا     

، ٢٠٠٧ عـام     المقـدم في   قتـراح الاوأكـدت بعـض الوفـود أيـضا علـى أن             .المجموعة من القوانين  
ل نــصا توفيقيــا متوازنــا بعنايــة يــسعى علــى نحــو فعــال لمعالجــة     يــشكّفهــووإن لم يكــن مثاليــا، 

ت الوفـود الـتي لم تكـن علـى اسـتعداد            ودُعي ـ .الشواغل المختلفة التي أُثـيرت خـلال المفاوضـات        
ــى أســاس     ــة عل ــشروع الاتفاقي ــرام م ــراحالالإب ــام قت ــدم في ع ــا  ٢٠٠٧  المق  إلى توضــيح موقفه

قتـراح  الاوبالمثـل، طُلِـب مـن الوفـود الـتي اعترضـت علـى                .أجل تحريـك العمليـة إلى الأمـام        من
  .٢٠٠٧ عام ح المقدم فيللاقترا أن تُبدي قبولها أو رفضها ٢٠٠٢المنسقة في عام الذي قدمته 

 ٢٠٠٧عــام المقــدم في قتــراح الاوأعربــت بعــض الوفــود الأخــرى عــن رأي مفــاده أن    - ١٠
وفي حـين أبـدت بعـض     .يستحق دراسة جادة وينبغـي أن يـشكل الأسـاس لمزيـد مـن التفـاوض          

، ٢٠٠٧ عــــام  في المنــــسقة الــــذي قدمتــــهقتــــراحالاالوفــــود اســــتعدادها لمواصــــلة النظــــر في 
  .١٨ السابقة فيما يتعلق بمشروع المادة للاقتراحاتدت مجددا تفضيلها أك أنها إلا
 تتـضمن  فقـد أكـدت بعـض الوفـود، مـن جانـب، علـى الحاجـة لأن                   ،وفي هذا السياق    - ١١

 للإرهـاب، لتمييـزه عـن الكفـاح المـشروع للـشعوب في ممارسـة                اً قانوني اًالاتفاقية الشاملة تعريف  
وأعربـت بعـض الوفـود       . الأجـنبي أو الهيمنـة الاسـتعمارية       حقها في تقرير المـصير مـن الاحـتلال        

 لكافــة أشــكال الإرهــاب، بمــا في ذلــك  ىأيــضا عــن رأي مفــاده أن الاتفاقيــة ينبغــي أن تتــصد 
يـشملها    الـتي تقـوم بهـا القـوات المـسلحة الـتي لا      الأفعـال إرهاب الدولة، وأنها ينبغي أن تـشمل        
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إضـافة  ب الـسابقة    الاقتراحاتأُبديت تعليقات بشأن    وفي هذا السياق،     .القانون الإنساني الدولي  
  ).انظر المرفق الثاني (٢عبارات إلى مشروع المادة 

بد أن يقوم علـى المبـدأ القائـل     يقي لاومن جانب آخر، أُشير أيضا إلى أن أي نص توف    - ١٢
بأنــه لا يمكــن لأيــة قــضية أو مَظلَمــة مهمــا كانــت أن تــبرر اللجــوء إلى أي شــكل مــن أشــكال  

وأُشير أيضا إلى نصوص قائمة حاليا، لُوحظ بأنها حـصلت علـى الـدعم مـن الغالبيـة                   .الإرهاب
تفـاق عليهـا في صـكوك       العظمى من الدول، وتتعلق بالأنـشطة العـسكرية للـدول الـتي سـبق الا              

مكافحة الإرهاب المبرمة سابقا، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابـل              
قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سـلامة       ، والاتفاقية التي اعتمدت مؤخرا ل     ١٩٩٧لعام  

. المــشروع علــى الطــائراتاتفاقيــة قمــع الاســتيلاء غــير  والبروتوكــول الملحــق ب،الطــيران المــدني
وأُشير إلى أن هذه النصوص لم توفر الحصانة للقوات العسكرية، ولكنـها أكـدت علـى الطبيعـة              

  . قانونية أخرى تحكُم هذه الأنشطةاالقانونية الجنائية للصك، واعترفت بأن هناك نُظُم
بقيـة في قـرار     وعبرت بعض الوفود عن رأي مفاده أنه يمكن معالجـة المـسائل العالقـة المت                - ١٣

وأشـير إلى وجـود    .مرافق ودعت المنسقة لإعداد مثل هـذه الوثيقـة، لينظـر فيهـا الفريـق العامـل              
سوابق عدة تدعم مثل هذا النهج، وبأنه سيكون وسيلة فعالة للتعامل مـع القـضايا الـصعبة مـن                   

وانه البـدء   بيد أنه تم الإعراب أيضا عن رأي مفاده أنه سيكون من السابق لأ            . الناحية السياسية 
في التزام من هذا القبيل قبل إيجاد حل للمسائل العالقة المتصلة بمـشروع الاتفاقيـة، بمـا في ذلـك                    

  .١٨مشروع المادة 
ــة لإيجــاد توافــق        - ١٤ ــه، علــى الــرغم مــن الجهــود المبذول وأُعــرب أيــضا عــن رأي مفــاده أن
يــة، ســواء علــى أســاس   مــشروع الاتفاقإنجــازالآراء، فمــن غــير المــرجح تحــسين احتمــالات   في
ــراحالا ــه قتــ ــذي قدمتــ ــسقة الــ ــام  في المنــ ــا ٢٠٠٢ عــ ــدم في أو اقتراحهــ ــام المقــ ، ٢٠٠٧ عــ
لذا، اقتُرح أن هناك حاجـة للانخـراط في عمليـة           .وُضِعت العملية نفسها في سياقٍٍٍٍ أوسع      إذا إلا

علـى  مكونة من خطوتين، تنطوي على فهمٍ مُتَوَقَّـعِ وملـزم وشـفاف، يـشتمل، كخطـوة أولى،                  
وعقب ذلـك،    ،٢٠٠٧عام  في   المنسقة    الذي قدمته  قتراحالااعتماد مشروع الاتفاقية بناء على      

ــع المــستوى     ــى عقــد مــؤتمر رفي ــشتمل عل ــة، ست ــود    .وكخطــوة ثاني وبينمــا رحبــت بعــض الوف
 أخـرى،  ستحق مزيـدا مـن النظـر، إلا أن وفـوداً    الاقتراح واعتبرت بأنه يشكل نهجاً بناءً وي     بهذا

، كررت وجهة نظرها المتمثلة في أنه لا يوجـد رابـط بـين هـذين     إزاء أي اقتراح  حها  برغم انفتا 
  .البندين، وأنه ينبغي النظر فيهما بناء على ميزات كل منهما

 
  

المــؤتمر الدبلوماســي المعــني   ( مــن قِبــل المــؤتمر الــدولي لقــانون الجــو      ٢٠١٠ســبتمبر / أيلــول١٠اعتُمــد في   )ج(  
 ).الطيران بأمن
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في بيانها وردودها علـى مختلـف الـشواغل الـتي أثارتهـا الوفـود،               وأكدت المنسقة، مجددا      - ١٥
لمــشار إليهــا في تقــارير اللجنــة المخصــصة     التفــسيرات والتوضــيحات الــتي قدمتــها ســابقا، وا    

 ٢٠١٠، ولعـام    )A/64/37 (٢٠٠٩، ولعـام    (A/63/37) ٢٠٠٨ ولعـام    A/62/37) (٢٠٠٧ لعام
)A/65/37(             ٢٠٠٨، وفي تقارير الفريق العامل التابع للجنـة الـسادسة لعـام) A/C.6/63/SR.14 (

  ). أدناه٣ الفرعانظر أيضا، ) (A/C.6/64/SR.14 (٢٠٠٩ولعام 
  

   في الدورة الحالية التي جرت الاتصالات الثنائيةعنتقرير المُنسِّقة   -  ٣  
ــان      - ١٦ ــا تيلالي ــسيدة ماري ــسقة ال ــت المن ــان(أدل ــوم    ) اليون ــل في ي ــق العام ــام الفري ــان أم ببي
، اسـتذكرت فيـه الغـرض مـن الاتـصالات الثنائيـة الـتي أُجريـت                ٢٠١٠نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢

دسة، وهو الحصول على إدراك أفضل لآراء الوفـود، وبخاصـة           على هامش جلسات اللجنة السا    
مــا يتعلــق بالمــسائل العالقــة ذات الــصلة بمــشروع الاتفاقيــة الــشاملة، في ضــوء عناصــر مجموعــة   

وقالــت إنهــا كانــت تحــرص بوجــه خــاص علــى  . ٢٠٠٧الأحكــام الكليــة الــتي قــدمت في عــام 
قـدما في عمليـة وضـع الـصيغة النهائيـة           التأكد مما إذا كانت الوفود في وضع يمكنها مـن المـضي             

  . لمشروع الاتفاقية
واســتنادا إلى تقييمهــا الإجمــالي للمناقــشات الــتي أجرتهــا المنــسّقة مــع الوفــود، تــرى أنــه   - ١٧
زال هناك اهتمام بإنجاز مشروع الاتفاقية وأعربت عن اعتقادها الراسخ بأن مجموعـة كـبيرة                ما

زاء المـضي قـدما علـى أسـاس مجموعـة الأحكـام الكليـة               من الدول الأعـضاء تـشرع بالارتيـاح إ        
، الــتي تــشكل مــن وجهــة نظرهــا حــلا ســليما مــن النــاحيتين القانونيــة   ٢٠٠٧المقدمــة في عــام 

كما لاحظت المنـسقة أن مجموعـة أخـرى مـن الـدول، رغـم            . والعملية لإنجاز مشروع الاتفاقية   
ــة علــى أســاس الع    ، ٢٠٠٧ناصــر المقدمــة في عــام  عزمهــا علــى المــشاركة في المناقــشات الجاري

تمــسكت بموقفهــا اقتناعــا منــها بــأن الاقتراحــات المقدمــة قبــل ذلــك التــاريخ ولا ســيما في عــام   
وفي إطار هذه المجموعة مـن الـدول،        . ، تعكس على أفضل وجه كيفية الوفاء بشواغلها       ٢٠٠٢

تـود، قبـل أن تُلـزم    ثمة فئة تريد مزيدا من الوقت للـتمعن في المـسألة في حـين أن الفئـة الأخـرى                   
نفسها، أن تعرف أولا فيما إذا كان أولئك الذين لم يجدوا في الاقتراحات التي قدمتـها المنـسقة                  

 حلا توفيقيا مناسبا، يرغبون هذه المرة في قبول الاقتراحات التي قدّمت في عـام               ٢٠٠٢في عام   
عى إلى إعـادة    وهناك أيضا بضع دول تس    .  بوصفها تشكل عناصر لمجموعة أحكام كلية      ٢٠٠٧

فــتح بــاب المناقــشة حــول بعــض المــسائل المتــصلة بنطــاق تطبيــق الاتفاقيــة، اســتنادا إلى المحــصلة   
  . ٢٠٠٧النهائية للمفاوضات بشأن عناصر مجموعة الأحكام الكلية المقدمة في عام 

وأشارت المنسقة إلى وجود شواغل رئيسية في مختلف المواقف المعبَّر عنها، وهي تـدور               - ١٨
حــق الــشعوب في تقريــر المــصير بمقتــضى القــانون الــدولي، وبخاصــة   ) أ: (ل ثــلاث مــسائلحــو
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أنـشطة القـوات   ) ب(بمقتضى مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنـساني الـدولي؛     
أنــشطة القــوات العــسكرية لدولــة مــا وقــت الــسلم، مــع  ) ج(المــسلحة في التراعــات المــسلحة؛ 

وفي المخطـط الإجمـالي     . “إرهـاب الدولـة   ”يـضا الـشواغل ذات الـصلة بــ          الأخذ بعين الاعتبار أ   
تناول جميع هـذه الجوانـب      ] ١٨سابقا مشروع المادة     [٣لمشروع الاتفاقية، فإن مشروع المادة      

  . وكان بالتالي المحور الذي ارتكزت عليه المناقشات
كـام الكليـة المقدمـة      وجرت عدة محاولات لتوضيح المبرر المنطقي لعناصر مجموعة الأح          - ١٩

وهــذه العناصــر الــتي تتــألف مــن ديباجــة وإضــافة إلى  .  منــذ تقــديمها لأول مــرة٢٠٠٧في عــام 
، كانـت قـد قُـدِّمت       )٥(وفقرة جديدة في المـادة نفـسها هـي الفقـرة            ] ١٨[ من المادة    ٤الفقرة  

. ودعقب مشاورات مكثفة ومستفيضة سعيا لاستيفاء مختلف الشواغل الـتي أعربـت عنـها الوف ـ             
. وأن أي محاولــة لتجزئــة تلــك العناصــر سيفــضي إلى المــساس بــالتوازن الكلــي المتــوخى تحقيقــه 

وأكــدت المنــسقة أن إعــادة فــتح بــاب المناقــشة حــول العناصــر أمــام الوفــود كيمــا تختــار منــها    
يناسبها وتطرح منها ما لا يعجبها لا تتفق مع روح الاقتراح ولا تنسجم مـع الغـرض المـراد        ما

  . قد صيغت العناصر لتكون جزءا من مجموعة كليةمنه، ف
وذكرت المنسقة أن العناصر المقترحة قد صيغت على نحو يعكس المبـادئ الـتي توضـح                  - ٢٠

العلاقة بين مشروع الاتفاقية وغيرها من النظم القانونيـة، ولا سـيما القـانون الإنـساني الـدولي،                  
ــنظم   ــق تلــك ال ــه   وأكــدت أن مــشروع الاتفاق . ويكفــل تطبي ــانوني وأن ــراغ ق ــة لم يوجــد في ف ي

  . سيطبق في سياق إطار قانوني دولي شامل وعلى خلفية القانون الدولي العام
ــة وتطبيقهــا همــا مــسؤولية تقــع       - ٢١ وذُكِّــرت الوفــود في هــذا الــسياق بــأن تفــسير الاتفاقي

ف وإلى سـلطاتها  بالدرجة الأولى على عاتق الأطراف في الاتفاقية التي يعود إليهـا في نهايـة المطـا         
القضائية تبعا لـذلك تفـسير الاتفاقيـة في ضـوء الظـروف الخاصـة بكـل حالـة علـى حـدة، وفقـا                          

  . للقواعد الراسخة المتبعة في تفسير المعاهدات
  : وانتهزت المنسقة الفرصة للإشارة إلى عدد من الاعتبارات  - ٢٢

ــادة    )أ(   ــشروع المـ ــوى مـ ــرأ  ] ١٨ [٣إن إدراك فحـ ــتي يجـــب أن تُقـ ــرها الـ عناصـ
لا يتجزأ ولن يكتمل دون ربطها بالمواد الأخرى لمشروع الاتفاقيـة، ولا سـيما مـشروع                 ككل
وأكدت المنـسقة مـن جديـد       . التي تتضمن تعريف القانون الجنائي للأعمال الإرهابية      ) ٢( المادة

ة الجنائيـة   القول بأن مشروع الاتفاقية يمثل أداة لإنفاذ القانون الجنائي يقصد بها كفالة المـسؤولي             
وإن المـبرر   “ إما التـسليم وإمـا المحاكمـة      ”للأفراد، بالاستناد إلى التعاون المعزز على أساس مبدأ         

ــادين أخــرى مــن القــانون ولا ســيما ميثــاق الأمــم       ــراد هــو أن مي ــز علــى الأف الجــوهري للتركي
 غـير المـشروعة   المتحدة، والقانون الإنساني الدولي والقانون المتعلق بمسؤولية الدول عن الأفعـال    
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دوليا، تغطي بشكل كاف التزامات الـدول في الحـالات الـتي تُرتكـب فيهـا أعمـال العنـف مـن                      
قبل الدول أو من قبل وكلائها، وإن تلـك القـوانين لا تـزال تنطبـق علـى الحـالات ذات الـصلة                

  . بقضايا محددة
وجـه   تتـضمن عبـارتين رئيـسيتين همـا علـى            ٢ من مشروع المـادة      ١إن الفقرة     )ب(  

، وهما عبارتـان أساسـيتان لفهـم نطـاق     “غير مشروع”لفعل “ أي شخص ”التحديد ارتكاب   
 بـالاقتران  ٢وقُدّم شـرح مفـاده أنـه لـدى قـراءة مـشروع المـادة         . الاتفاقية من ناحية الأشخاص   

، يتبين أن الأخيرة فقط اقتطعـت مـن نطـاق الاتفاقيـة أنـشطة معينـة         ]١٨ [٣مع مشروع المادة    
وحيـث أن مـشروع الاتفاقيـة الـشاملة سـينفذ في         . حكـام ميـادين قانونيـة أخـرى       تسري عليها أ  

ســياق إطــار قــانوني دولي شــامل، فــإن أهميــة الحفــاظ علــى ســلامة الميــادين القانونيــة الأخــرى    
  . كانت من المسائل التي سلّمت بها اللجنة المخصصة منذ باكورة أعمالها

لم تكـن موضـع خـلاف،       ] ١٨ [٣ة   مـن مـشروع المـاد      ١أُشير إلى أن الفقـرة        )ج(  
لكونها تُوضِّح المبادئ العامة التي يستند إليها مـا يمكـن اسـتبعاده مـن نطـاق مـشروع الاتفاقيـة،                   

وهــي تتــضمن لغــة اتفــق    . بمــا في ذلــك أي شــواغل تتعلــق بحــق الــشعوب في تقريــر المــصير       
ابيـة بالقنابـل ولا تـؤثر       المتفاوضون عليها تستند إلى نص الاتفاقية المتعلقة بقمع الهجمـات الإره          

وشــددت المنــسقة أنــه لا يمكــن وضــع بيــان بالمبــادئ   . “إمــا التــسليم وإمــا المحاكمــة ”في مبــدأ 
ــوى          ــارا لإدراك فحـ ــضا إطـ ــوفر أيـ ــتي تـ ــذكورة الـ ــرة المـ ــوارد في الفقـ ــان الـ ــن البيـ ــح مـ أوضـ

ون الــتي تناولــت العلاقــة بــين الاتفاقيــة والقــان ] ١٨ [٣الأخــرى مــن مــشروع المــادة   الفقــرات
  . الإنساني الدولي

الــصراع ”و “ القــوات المــسلحة”:  عبــارتين رئيــسيتين همــا٢تتــضمن الفقــرة   )د(  
، تسري عليهما أحكام القانون الإنساني الدولي، ولهما في ذلـك الـسياق معـانٍ محـددة                 “المسلح
وعند استبعاد أنشطة القوات المسلحة، كان هناك دوما فهـم واضـح بـأن تلـك الأنـشطة                   . تماما
ولدى صياغة مشروع الاتفاقيـة الـشاملة   . سري عليها قواعد أخرى من قواعد القانون الدولي      ت

أو الاتفاقيات السابقة، لم تجر أي محاولة لتصحيح أي عيوب أو مشاكل من المتصوّر وجودهـا                
في تلك الميادين القانونيـة الأخـرى، ولا سـيما المـشاكل المعقّـدة الموجـودة في القـانون الإنـساني                     

ولاحظت المنسقة مع ذلـك أن القـانون الإنـساني الـدولي تـضمن مبـادئ تُـوفّر التوجيـه             . وليالد
للــدول في حــالات المنازعــات المــسلحة، والــتي قُبلــت علــى وجــه العمــوم، بمــا فيهــا مبــدأ تمييــز    
المدنيين وغير المقاتلين عن المقاتلين، ومبـدأ التناسـبية، ومبـدأ حظـر اسـتخدام وسـائل أو طرائـق                 

  . تتسبب بطبيعتها بإلحاق أضرار بالغة أو معاناة لا ضرورة لهاحربية 
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ولاحظــت المنــسقة أن القــوات المــسلحة لدولــة مــا تخــضع في جميــع الولايــات     )هـ(  
القضائية عمليا لأحكام مدونات الـسلوك الـتي تتـضمن محاكمـة أفـراد تلـك القـوات في محـاكم                     

بموجــب القــوانين العــسكرية، فــإن الولايــة و. عــسكرية مــستقلة عــن المحــاكم المدنيــة الــنظيرة لهــا
وتم التسليم كذلك بأنه عنـدما تـشارك تلـك القـوات في عمليـات حفـظ                 . القضائية تتبع الجنود  

وأشــارت المنــسقة إلى أنــه تم الاسترشــاد بتلــك  . للــسلام، تنطبــق عليهــا قواعــد اشــتباك مختلفــة  
وكـان مـن المفهـوم    . وك السابقةوالأحكام المماثلة لها في الصك) ٣(العوامل لدى صوغ الفقرة     

هـو تغطيـة الجـانبين الإجرائـي     ] ١٨ [٣ مـن مـشروع المـادة      ٣دائما أن القصد من وراء الفقرة       
ما دامت تُنظِّم هـذه الأنـشطة قواعـد أخـرى           ”والموضوعي على حد سواء، وأن العبارة القائلة        

  . انون الدوليتشمل السلوك القانوني وغير القانوني بموجب الق“ من القانون الدولي
 مــا يبــيح أي أعمــال ٤، إذا قرئــت بــالاقتران مــع الفقــرة )٣(لــيس في الفقــرة   )و(  

وشددت المنسقة على أن تلـك الأعمـال، إذا كانـت         . تعتبر بموجب غيرها أعمالا غير مشروعة     
وبغية التوكيد مجددا على أن الغـرض       . غير مشروعة، لا تستبعد المقاضاة بموجب قوانين أخرى       

، إذا قرئــت ٣س الإفــلات مــن العقــاب ومــن أجــل إزالــة أي لــبس إزاء نطــاق الفقــرة   منــها لــي
ــرة    ــع الفق ــالاقتران م ــرة    )٤(ب ــواردة في الفق ــإن الإضــافة ال ــه في    ٤، ف ــشار إلي ــو م ، حــسبما ه

العناصــر، بــالاقتران مــع الإضــافة الــواردة في الديباجــة ، تهــدف إلى التأكيــد بــأن هنــاك جــرائم   
  . وجبة للعقوبة بغض النظر عن النظام القانوني الذي يطبق بحقهاجسيمة بطبيعتها تظل مست

إلى رســم خــط فاصــل بــين الأنــشطة الــتي تــسري عليهــا  ) ٥(وتهــدف الفقــرة   )ز(  
ولاحظـت  . أحكام القانون الدولي الإنساني والأنـشطة الـتي تـشملها أحكـام مـشروع الاتفاقيـة               

ــة  المنــسقة أن الجانــب الأساســي في هــذا العنــصر يقــوم علــى     ــة الحالي ــدأ أن مــشروع الاتفاقي مب
. تخلّ بأحكام القانون الإنـساني الـدولي وأن تطـور ذلـك القـانون لم يتـأثر بمـشروع الاتفاقيـة                    لا

بقواعد القانون الـدولي،    “ لا تخل ”على عبارة عامة هي أن هذه الاتفاقية        ) ٥(وتشتمل الفقرة   
أفعـال معينـة قـد تكـون مـشروعة          وعلى توضيح بشأن قواعد القانون الـدولي الـتي تنطبـق علـى              

ــارة   . بموجــب القــانون الإنــساني الــدولي  ، في هــذا “ةمــشروع”وينبغــي أن يُفهــم تمامــا مــن عب
ق، ومن وجهة نظر القانون الإنـساني الـدولي، المغـزى مـن اسـتخدام صـيغة النفـي المكـرر                     السيا

 لم يحـدد بدقـة   بـالنظر إلى أن القـانون الإنـساني الـدولي         “  أعمـالا غـير مـشروعة      ليـست ”بعبارة  
بيــد أنــه في ضــوء الحاجــة إلى التمييــز بــين   . الأعمــال المــشروعة وإنمــا حــدد الأعمــال المحظــورة  

، اسـتُخدمت   )٢(مـن مـشروع المـادة       ) ١(بموجب الفقـرة    “ غير مشروعة ”الأعمال التي تعتبر    
وفي هـذا   .  بوصـفها العبـارة الأنـسب في ضـوء تلـك الظـروف             ٥في الفقـرة    “ مـشروعة ”عبارة  
دد، أعــادت المنــسقة التأكيــد بــأن مــشروع الاتفاقيــة لا يهــدف إلى فــرض معــايير القــانون   الــص

الإنــساني الــدولي علــى الــدول الــتي تــصبح أطرافــا في الاتفاقيــة إذا لم تكــن الــدول ملزمــة أصــلا  
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وكــذلك لا يــستهدف مــشروع الاتفاقيــة إبطــال تلــك الالتزامــات، إن وجــدت . بتلــك المعــايير
   .أصلا، ولا تعديلها

واســتذكرت المنــسقة أنــه ســاد خــلال المناقــشات الــتي أجرتهــا اتفــاق عــام بــأن   )ح(  
المدنيين لا يشكلون في ظـل أي ظـرف مـن الظـروف أهـدافا مـشروعة لاسـتعمال القـوة سـواء                       

  . أكان ذلك خلال التراع المسلح أو في وقت السلم
ول التزامـات   ولاحظت المنسقة كذلك أنه لم يتم التغاضي عن الحاجـة إلى تنـا              )ط(  

وأشارت إلى أن الدول ملزمة، على سـبيل المثـال،          . الدول عند وضع مشروع الاتفاقية الشاملة     
منع القيام على أراضي أي منـها بأنـشطة إرهابيـة، ومقاومـة الإعـداد لتلـك                 ) أ: (بالقيام بما يلي  

ــشطة؛  ــال       ) ب(الأن ــى ارتكــاب أعم ــشجع عل ــشطة ت ــام الأشــخاص والجماعــات بأن حظــر قي
يـــة، أو تحـــرض علـــى ارتكابهـــا أو تنظمهـــا أو تمولهـــا عـــن عِلـــم أو تـــشارك في ارتكابهـــا؛  إرهاب

ــة؛       )ج( ــدريب لغــرض ارتكــاب أعمــال إرهابي ــشآت ومعــسكرات ت ــشغيل من ــة وت حظــر إقام
وقـد اقتفـت هـذه      . تتعاون الدول مـع بعـضها بعـضا علـى منـع ارتكـاب الجـرائم الإرهابيـة                  )د(

يهـا في إعـلان مبـادئ القـانون الـدولي المتـصلة بالعلاقـات               الالتزامات أثر الأحكام المنـصوص عل     
) ٢٥-د (٢٦٢٥قـرار الجمعيـة العامـة       (الودية والتعاون بين الدول وفقـا لميثـاق الأمـم المتحـدة             

 وهــي مبــادئ اعتبرتهــا محكمــة العــدل الدوليــة ذات  ١٩٧٠أكتــوبر / تــشرين الأول٢٤المــؤرخ 
ــدولي، في الحكــم   ــاني للقــانون العــرفي ال  الــذي أصــدرته في القــضية المتعلقــة بالأنــشطة   طــابع بي

 تقـارير  -الأحكـام   (-) جمهورية الكونغو الديمقراطيـة ضـد أوغنـدا   (المسلحة في إقليم الكونغو   
  ).١٦٢، الفقرة ٢٠٠٥محكمة العدل الدولية لعام 

وبغيــة المــضي قــدما، أكــدت المنــسقة أن مــن الــضروري تنــاول عــدد مــن المــسائل في       - ٢٣
وأشارت إلى أن عددا مـن الوفـود علـق علـى ضـرورة تبيـان العناصـر                  . ق للاتفاقية قرار مراف  أي

وإدراكا منها بـأن الوقـت الـراهن غـير مناسـب للتفـاوض              . التي ستدرج في قرار من هذا القبيل      
ــنص يمكــن أن يأخــذ في الحــسبان، في ضــوء        ــسقة مــع ذلــك إلى أن ال علــى نــص، أشــارت المن

  : لاعتبارات التاليةالتعليقات التي أبدتها الوفود، ا
 كـانون   ٩ المـؤرخ    ٤٩/٦٠من الضروري أن تستذكر الجمعية العامـة قرارهـا            )أ(  
 الذي اعتمدت بموجبه الإعلان المتعلق بالتدابير الراميـة إلى القـضاء علـى    ١٩٩٤ديسمبر  /الأول

 ٥٣/١٠٨ و  ١٩٩٦ديـسمبر   / كانون الأول  ١٧ المؤرخ   ٥١/٢١٠الإرهاب الدولي، وقراريها    
  .  اللذين شكلا أساس العمل١٩٩٨ديسمبر / كانون الأول٨ المؤرخ
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ــصلة       )ب(   ــدولي المت ــادئ القــانون ال ــة الإشــارة أيــضا إلى إعــلان مب النظــر في إمكاني
بالعلاقـات الوديـة والتعـاون بـين الـدول وفقـا لميثـاق الأمـم المتحـدة، المعتـرف بأهميتـه في تعزيــز            

  . العلاقات الودية بين الدول
سؤولية الجنائيــة للأفــراد هــي محــور تركيــز مــشروع الاتفاقيــة فــإن  رغــم أن المــ  )ج(  

ولهذا أشير إلى أنـه قـد يكـون مـن الـضروري النظـر               . واجبات الدول تحظى فيها بأهمية مساوية     
في إمكانيــة إعــادة تأكيــد واجــب كــل دولــة مــن الــدول بالامتنــاع عــن افتعــال حــروب أهليــة    

أو التحــريض علــى ارتكابهــا أو تقــديم المــساعدة  تنظــيم أعمــال إرهابيــة في أي دولــة أخــرى   أو
لمرتكبيهــا أو المــشاركة فيهــا، وبالامتنــاع كــذلك عــن الــسكوت علــى تنظــيم الأنــشطة داخــل    
أراضـــيها والراميـــة إلى ارتكـــاب تلـــك الأعمـــال، إذا كانـــت تنطـــوي علـــى اســـتعمال القـــوة    

دئ القـانون الـدولي المتعلقـة       وأعادت المنسقة التأكيد بأن لغة إعـلان مبـا        . التهديد باستعمالها  أو
بالعلاقات الودية ولغة الحكم الصادر عـن محكمـة العـدل الدوليـة في القـضية المتعلقـة بالأنـشطة                    
المــسلحة في إقلــيم الكونغــو قــد لاحظتــا أن هــذا الواجــب يــشكل التزامــا بمقتــضى القــانون           

  . الدولي العرفي
لتأكيـد، في سـياق مكافحـة       وأُشير أيـضا إلى أنـه قـد يكـون مـن المفيـد إعـادة ا                  )د(  

الإرهاب الدولي، على أهمية الحفاظ على سلامة القانون الإنساني الدولي، وعلـى أهميـة احتـرام                
  . حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب

ولاحظت المنسقة كذلك أنه قد يكون من الضروري أيضا أن يتضمن القـرار               )هـ(  
المـستوى تحـت إشـراف الأمـم المتحـدة، واسـتذكرت            المرافق العنـصر المتعلـق بعقـد مـؤتمر رفيـع            

الاقتراح الذي قدمته سويسرا الداعي إلى عملية مؤلفة مـن خطـوتين بـشأن مـشروع الاتفاقيـة،             
  ).  أعلاه١٤انظر الفقرة (والمؤتمر الرفيع المستوى 

 الاتفاقيــة”كمــا أشــارت المنــسقة في ختــام بيانهــا إلى إمكانيــة تغــيير اســم الاتفاقيــة مــن   - ٢٤
، ودعـت إلى النظـر في هـذا     “اتفاقية الأمم المتحدة لمنع وقمـع الإرهـاب الـدولي         ”إلى  “ الشاملة

 . الاقتراح بوصفه أحد العوامل الهامة
  

  مسألة عقد مؤتمر رفيع المستوى   - باء  
ــة الأمــم        - ٢٥ أدلــت الوفــود ببيانــات بــشأن مــسألة عقــد مــؤتمر رفيــع المــستوى تحــت رعاي

أثنـاء  في  أكتـوبر و  / تـشرين الأول   ١٨ في    المعقـود  تماع الفريـق العامـل     خلال اج  ، وذلك المتحدة
ــة   وأشــار وفــد مــصر،   .٢٠١٠أكتــوبر / تــشرين الأول٢١ في المعقــودةالمــشاورات غــير الرسمي

ــع        ــة إلى اقتراحــه عقــد مــؤتمر رفي ــراح عقــد المــؤتمر، إلى الأصــول والأســباب الداعي ــدِّم لاقت المُقَ
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 خطــة عمــل مــن أجــل التــصدي بفعاليــة لجميــع   وضــعوأوضــح أن هنــاك حاجــة إلى .المــستوى
وستُعزز خطـة العمـل هـذه الجهـود المبذولـة علـى        .ومتماسكةجوانب الإرهاب بطريقة منسقة  

وســيوفر المــؤتمر منتــدى لمعالجــة جميــع القــضايا    . الــدولي والإقليمــي والــوطني كــل مــن الــصعيد 
تــشاره، وقــد يــسهم في المناقــشة  لانالمفــضيةالمتــصلة بمكافحــة الإرهــاب، بمــا في ذلــك الظــروف 

 قولـه بأنـه ينبغـي النظـر، علـى وجـه الـسرعة،         أيـضا  الوفـد وكـرر  .الرامية إلى تعريف الإرهـاب  
هذه المـسألة علـى أسـاس الميـزات الخاصـة بهـا، ويجـب أن لا تكـون مرتبطـة بـإبرام مـشروع                          في

 حركـة   حظـي بموافقـة   قتـراح    هـذا الا   إلى أن أشار الوفد المُقدِّم للاقتـراح       كما   .الاتفاقية الشاملة 
 .بلدان عـدم الانحيـاز، ومنظمـة المـؤتمر الإسـلامي، والاتحـاد الأفريقـي، وجامعـة الـدول العربيـة                    

ســتراتيجية او ٢٠٠٥الوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر القمــة العــالمي لعــام  وأشــار أيــضا إلى أن كــلا مــن 
ر في مــسألة عقــد مــؤتمر   الأمــم المتحــدة العالميــة لمكافحــة الإرهــاب اعترفتــا بأنــه يمكــن النظ ــ      

  .المستوى رفيع
وكــررت بعــض الوفــود تأييــدها للاقتــراح الــذي قدمــه الوفــد المــصري، وأعربــت عــن     - ٢٦

ستوى وإبرام مشروع الاتفاقية لا يستبعد أحـدهما الآخـر،   الموجهة نظرها بأن عقد مؤتمر رفيع       
 المفاوضـات بـشأن مـشروع       ريسِّيمكن للمؤتمر أن ي   إذ  و . بشكلٍ متوازٍٍٍٍٍٍ  فيهماولكن ينبغي النظر    

الاتفاقية، وأن يحشد الإرادة السياسية اللازمة لوضـعها في صـيغتها النهائيـة، فـضلا عـن معالجـة                   
. تناولهـا في مـشروع الاتفاقيـة     تم  القضايا الأوسـع المتعلقـة بالإرهـاب الـدولي بخـلاف تلـك الـتي                

، إلا أنهـا اعترضـت علـى        وفي حين أيدت بعـض الوفـود الأخـرى عقـد المـؤتمر مـن حيـث المبـدأ                  
 التوصـل  بعدم مناقشة مـسألة المـؤتمر إلا بعـد   القائل  موقفهاوأكدت بعض الوفود مجددا     .توقيته
كـــون محـــور تركيـــز ي ينبغـــي أن الأمـــر الـــذياتفـــاق بـــشأن مـــشروع الاتفاقيـــة الـــشاملة،  إلى

  .العامل الفريق
  
  


